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منطلقات اللخحوار 

يواجحه العا لم الإإسلامي قي هذه المرحلة واحدة من تلك ا لحب 
التارجخية الي تحدد مصير الأمم» فآما أن تتوجحه فيها إلى آفاق مستقبل 
عظيم» وأما أن توي إلي درك سحيق في انتظار للحظة مائلة قد تأقٍِ وقد لا 
تأن. وكل الشواهد للماثلة تشير إلى أن الطريق الذي تتجه نحوه الأمة هو 
طريق الماوية الي لا قرار هها. ويتجلى هذا الواقع يي أسواً صورة قي العام 
العربي الذي يبدو أن قياداته السياسية والفكرية والثقافية كلها تحدوه تخو 
هذه اهماو ية. 
ولا يختلف الدور الذي تعلن الح ركات الإسلامية اليوم عن غيرهها مسن 
القيادات الأحرى. بل أن الدور الحوري للح ر كات الإسلامية اليوم أصبح 
أبرز من غيره في الأزمة الماثلة. فأكثر ما بجحت فيه الح ر كات اللإسلامية هو 
تعطيل وتحييد دور القيادات المنافسة دون أن تتصدى هي لأي دور إجابي 
في مواحهة هذه الأزمة. وهذا العجز الذي ينعكسس في دور الح ر كات 
الإسلامية لا ينفصل عن الفكر الذي يقود حطى هذه الح ركات» والذي 
عجز عن أن يشكل الحسر الذي تعبر من خحلاله هذه الح ر كات من السلبية 


إلى اللإججابية. 


هذا فان المخر ج من هذه اللازمة _ الكارثة لا بد أن يبدأ من إعادة صياغة 
كاملة للفكر الإسلامي المتعلق بالدولة وشؤوفا. وقد ظل الأشكال المخيم 
على الحوار الذي يدور حول الإسلام والدولة هو القصام القائم بين وضوح 
الرؤية وصدق التوجه حين يتعلق الأمر بتماول الجوانب السياسية لي 
الإسلام. ذلك أننا نحد المخحلصين من أبناء الإسلام يلون ألي الحذر الزائد 
لدى تناول التراث الفكري الإسلامي» بينما اقتصر التناول الحاد والناقد 
للتراث الإسلامي على الجهات الأكادعية الغربية والعناصر المعادية لالإاسلام 
ال تسعى للنيل من هذا التراث والتر كيز على نقائصهء هذا التناول الناقد 
ظل يقود بدوره إلى إذكاء العواطف لدى اللسلمين ومفكرقم الذيسن 
يتصدون لا يكتبه الناقدون فيهبون للدفا ع عن التراث اللإسلامي بأكملهء ما 
-حسن منه وما قبح» وما صلح وما لنم يصلح. وهذا توجه يقود بالضرورة 
إلى البليلة والاعتذاريات الخجلى والممجوحة. لكل هذا فقد أصبح من 
الضروري وضع حد مذه الحلقة المفرغة من التخحبط والألغفام العاطفيةء 
وذلك بأن يتولى المسلمون بأنفسهم الالتفات لمراجعة التراث بنظرة ناقدة 
فاحصة لا تتحلى عن ثوابته والقيم الي سعى لتجسيدهاء ولكنها في نفس 
الوقت لا تسجن نفسها في قصوره وتتعامل مع عيوبه بتقديس وهمي. 

وا أننا "معنا مثل هذه الدعوة كثيرا دون إن نرى ها تطبيقاء فأننا سنحاول 
في هذه المقالات أن نتبع القول بالعمل وندحل إلى لب الحوار اللطلوب» 
وذلك بالتوجه لتناول الفكر السياسي الإسلامي قليعه وحديثه بنقد يجمسع 
بين ميزات النظرة النقدية الى ظلت حن ألان حكرا على أعداء الإسلام 


وبين التمسك الراسخ بقيم الإسلام. وسنحاول أيضا تقدنم عتاصر الحوار 
بحيث تكون في متناول المسلمين وغيرهم مما يعي أننا لن نتناول القضية من 
منظور إسلامي ضيق» وإنغا نظرة عالمية منفتحة. وهذا يعي أن الحجج الي 
نوردها ستكون مفهومة (وبالتالي قابلة للدحض) من قبل المسلمين وغيرهم. 
ومن هنا فان هذا التناول سيربط النقاش الدائر حول الإاسلام والسياسة 
بالنقاش المعاصر حول الدولة الحديثة» حى لا نقع في ورطة آولعك الذيسن 
يناقشون الفكر السياسي الإسلامي كما لو كانوا قي الكوفة في القرن الرابع 
الهجري. 

ونقطة المنطلق ممذا التناول هو ما أطلقت عليه تعبير (المعضلة الخلد ونية) 
نسبة إلى المفكر الشهير ابن حلدون الذي عاش قي القرن الرابع عشر 
الميلادي وسعى لتناول قضية التمايز بين الواقع والمثال قي الحياة السياسية 
اللإسلامية واقترح حلا فما متبنيا النظرة الواقعية الي أصبحت السمة المميزة 
للعقل الحديت قي الغرب. وقد تمثل ا لحل الخلدويي قي إحضاع المثال للواقع 
والحق للقوةء وذلك حين أعلن أن نموذج الخلافة الراشدة نموذج وققن لا 
يصلح لعالمنا الذي يحكمه النقص والفساد . ويرى اين حلدون أن النموذج 
الذي نستلهمه يجب ألا يكون نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم وغره 
من أفذاذ النلقء وإغا ينبغي أن ندرك الحدود الي تفرضها علينا القوانين 
الاجحتماعية الصارمة الي لا ينفذ من ربقتها حن الأنبياء. ومن هنا فإن علم 
التاريخ هو العلم الذي يعلمنا كيف نتصرف في شؤون السلطة لتحقيق ما 
عكن تحقيقه من مطالب أحلاقية قي حدود ما يسمح به منطق الس لطة 


نفسها. فالسلطة المطلقة (الملك) عند ابن حلدون ترتيب حتمسي تفرضه 
طبيعة الت ركيبة الاحتماعية للعمران البشري. 

ينطلق ابن حلدون في تحليله من أن عصبية اللسب هي ساس التركيبة 
الاجتماعية »)١(‏ وان هذه اللحمة تتجه بالضرورة نحو تحقيق الس لطة 
الطلقة (الملك) في الإقليم والاستيلاء على الدولة. ذلك أن الغاية الي بحري 
أليها العصبية هي الملك (۲)»› وأن من طبيعة الملك الانفراد باجحد (۳)» 
وهذه الطبيعة ليست ها يقع فيه الاحتيار» وإغا هي ضرورة وجحود »)٤(‏ 
ولا ينفك عن هذه الضرورة حى الدعوات الدينيةء عا فيها دعوة الإسلام» 
ال قامت على عصبية العرب عامة وقريش ومضر حاصةة (ه٥).‏ ولهذا 
کانت فترة اللخلافة الي تغلب فيها الواز ع الديي وحده على العصبية (دون 
أن يلغيها) قصيرة ما لبشت أن ت ركت الأمور بحري إلى مايتها المنطقية في 
الملك القائم على القهر والسيف ومنعة العصبية (1). وهذا واقسع بجحب 
التسليم به ولا تحدي مغالبته. أما تلك الحاولات الواهمة الي يقوم ها بعسض 
أهل الغفلة ممن يعتقدون بإمكانية بعث حر كة دينية أو أحلاقية حديدة على 
غير ساس من عصبية قائمة فما هي إلا حنون يجب علاجه أو سفه يحب 
ردعه باستخدام القوة (۷). 

هذه النظرة "الواقعية" لا تختلف كثيرا عن اطروحات ماكيافيلي وهوبز الي 
مغلت أساس ولب الفكر السياسي الحديث» وهي في نفس الوقت نقيض 
النظرة الإسلامية الحقة ال تسعى إلى إحضاع الواققع للمشال» وليسس 
العكس. وسنحاول في هذه المناقشة أن نتبع تطور هذه الفكرة وننقدها 


بتقديم النظرة الإسلامية البديلة ‏ وهذا يعن أن هذه الدراسة تقدم الفكر 
السياسي اللإساامي التقليدي من منظور نقدي» كما تتناول النقاش الدائر 
اليوم حول اللإسلام والدولة والمنظور الإسلامي للعلاقات الدولية. 

لقد ظل الحدل حول كيفية حكم المسلمين لأنفسهم يدور لأربعة عشر 
قرناء بينما نحد أن عمر التناول الغريي الحديث لأمور الدولة يرحع إلى قرابة 
ا لخمس قرون» فيما قضى المسلمون أكثر من قرن وهم يسعون جحاهدين 
للتوفيق بين اللإسلام والنظاح الدولي الحديث» ولا حدال في إن خحاولة أيفاء 
هذه الحقول الثلاث حقها من العرض في عجالة كهذه هي مشرو ع طموح 
لما يقرب من حد الاستحالةء حاصة إذا كان المرء يريد أن يتعدى محرد 
العرض إلى التقد وإضافة مساهمة شخحصية إلى النقاش. وإذا لم يوف هذا 
العمل المتواضع الساحة حقهاء فان الأمل (والعذر) هو انه سيدفع بالآحرين 
لنقده» ورعا دحض حججه أو الإضافة إليهاء .عا ينفع كل أهل الفكر من 
اللسلمين» وبالتالي البشرية كلها. 

والكاتب واع تماما أن هذه الصفحات لم تكتب لفائدة المسلمين وحدهم. 
فقد آن الأوان لكي يدرك المسلمون أننا نعيش ضمن منظومة عالمية 
مترابطةء وان أفكارنا وأعمالنا تتعرض للتفحص والنقد من قبل جيراننا قي 
هذه القرية الكونية. وحينما نكتب أو نفكر أو نتحدث» يحب أن نضع قي 
اعتبارنا أولعك الذين يساكنونا قي هذا الكو كب المزدحم بأهله. وهذا 
يتطلب أن نستصحب» دون المساس هويتنا وخحصوصيتناء الققواسمم 
المشتر كة للفقافة العالمية المهيمنة» وهو أمر نضطلع به من منظور معارض» 


ولكن من الداعحل» لا من الخارج ولا من فراغ. إن دعوى المسلمين بأفم 
ضمير الإنسانية وصوت الحق فيها يفرض علينا أن نطرح عقائدنا ومفاهيمنا 
بلغة تكون مفهومة لكل البشر. وهذا الواجب اصبح أكثر الحاحا بعد 
سقوط الشيوعية الي فشلت في أن تلعب هذا الدور (دور الضمير الحي 
للبشرية) في الماضي القريب. أن الصوت المسلم هو اليوم الصوت المعارض 
والناقد الوحيد قي إطار عالم يتحول بسرعة إلى كتلة متجانسة ثقافيا. ولكن 
الاميار الشيوعي» الذي كان السبب المباشر له مرض النفاق الذي نخر عود 
الأنظمة الشيوعيةء يتضمن درسا هاما لنا. فمع انيار الشيوعية وغياب 
الد كتاتو ريات الا ر كسية» أصبحت الحتمعات المسلمة تحتل ذيل القائمة 
وتقع قي القاع في ترتيب الدول فيما يتعلق بالحريات الديعقراطية واحسترام 
كرامة اللإنسان. 

وهذا يجعل دعوى المسلمين باهم «(حير أمة حرجت للناس »وام معلمو 
الإنسانية مدعاة للسخرية والتندرء وهو الأمر الذي يفرض علينا أن ننتقد 
أنفسنا بلا شفقة أو رححهمة. وقد سعيت في هذه الصفحات لكي لا أتسلهل 
أو أتردد ف النقد لكل جحوانب الحاضر الإسلامي و لم استئن التراث. وقد 
ظل الأمل الذي يحدون هو أن تصدم هذه الصراحة أهل الملة الإسلامية 
عسى أن يكون ذلك مبعثا للكثيرين منهم للتفكير الجاد. وليس الذي 
أحشاه هو أن انتقد أو أن يثبت أحدهم أنن على حطأء وإنغا الذي أحشاه 
هو أن ببقى الحمود القائم على حاله والفراغ الفكري فاغرا فاه. 

ولقد تطرقت لبعض الأمور ذات الصلة بالقضايا الي نوقشت على هذا 


الصفحات ببعض التفصيل في كتابي "اللورة والإصلاح السياسسي في 
السودان" الصادر عن منتدى ابن رشد في لندن عام ۱۹۹١۰‏ وذلك قي 
معرض نقاش بعض المارسات السياسية الق استو حت إلى حد ما المبادئ 
اللإسلامية (أو قيل عبها هذا)» وليس من الناسب بالتالي إعادة ما كتب 
هناك فليرجحع إليه من شاء هناك للإكمال الصورة. 

أود أيضا أن آنتهز هذه الفرصة لأتوحه بالشكر للكثيرين ممن ساهوا ق 
إثراء هذا العمل ونقده قبل وأثناء وبعد صدوره لأول مرة بالإنجليزية لي 
اواحر عام ۱۹۹۱۰ وأحص من هوؤلاء الأستاذ ضياء سردار الذي منه لاء 
اقتراح فكرة الكتاب» والأستاذ حون دنكان» ناشري في دار 6۲6 

Books‏ اaعS‏ الذي سهر على إعداد طبعته الإنجليزي الأول. 
وأحص أيضا ممن علقوا كتابة على تلك الطبعة د. فتحي عثمان» د. انيس 
حمد» د. بارفیز منظور» بروفیسور جون اسبوزیتو» وبروفیسور جيمس 
بيسكاتوري» والأساتذة عثمان بوقاحي وعبدالواحد حید › فقد استفدت 
من تعليقام جيعا. أخحص بالشكر الأخ أيضا الأستاذ عبد الباري عطوان 
على حماسه لنشر هذا الكتاب على حلقات في جريدة "القدس العريي"» ما 
كان له أكبر الأئر قي التشجيع على الإسراع بإعداده للدشر. 

وبالطبع لا يسعي في هذا المقام على ذكر العشرات من الأحوة والأصدقاء 
الذين أفادون بتعليقاهم شفاهه» ولا على العدد الذي لا أحصيه من القراء 
والأساتذة والطلاب الذين أسعدوي بإقباهم على الكتاب واهتمامهم 


بدراسته ومناقشته» ولکيٰ مدین هم جمیعا 


هوامش 

1 عبد الرحمن ابن حلدون: "مقدمة العلامة ابن حلدون" المطبعة 
الأدبية» بیروت» عام ۱۹۰۰ م س ص ۱۲۸ ۱۲۹. 
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.٠١١ ص‎  ةمدقملا‎ 3 

4 المقدمة س ص .٠۹٩‏ 

9 القدمة ص ۲٠٣١_۲۰۲‏ 

6 للمقدمة س ص ۲۰۷ .١١١‏ 

٠١۹ ص‎  ةمدقلا‎ 7 


۱۰ 


الفصل الأول 


الإشكال: نشأة الدولة الحديدة 

المعضلة الي تطرحها الدولة الحديتة على المسلمين تنطلق ساسا 
من طبيعتها المتجردة من البعد الاحلاقي إلى درحة كييرة. فالدولة الحديثة 
هي رابطة تقوم اساسا على الاعتبارات المصلحية الوقتية ولا تعترف بقيم 
أزلية ثابتة. وقد نص هاري اكستاين هذا البعد حين كتب يقول ان: 
"الدولة كانت استحابة وظيفية للاميار الشامل للمجتمع الذي كان يوما 
متكاملا. .. وكبديل للقيم المعتادة والسلطات الاميرية ال كانت لا تزال 
حزعا لا يتجزأً من المجتمع» حاعت افکار ميتافيزيقية ذات بعد عقلاي زائف 
وطبيعة لاهوتية زائفة أيضاء بالاضافة الى فكرة الدولة ذات السيادة 
باعتبارها الميداً الاسمى للمجتمع المتحرر من الأعراف... ويعكس الاحساس 
بالتفرد والعزلة الذي تولده الدولة التحلل والانفصام الذي أصاب الحياة 
الاحتماعية وما يصا-حب ذلك من شعور بفقدان الدولة قي عام الحدائة غير 
الطبيعي والمتجرد من القيم والرافض للالوهية» تصبح هذه الدولة وفكرا 
وما ضروريا وإن يكن مثيرا للشفقة إلى حد ما" .)١(‏ 


والذي يعيب هذا الوضع قي نظر ايكستاين هو: 


"فقدان الاحساس بالتكامل والتمام في الدولة المعاصرة المتطلورة ‏ فقد 
كال هذا الاحساس يأ للمجتمع السياسي السابق للحداثة من فكرة الدين 
أو الاميراطورية أو الاعتقاد في نظام طبيعي للاشياء. كل هذه المفاهيم كان 
بمكن ان تعتير كلمات جليلة مهينة في ميزان العرف» وبالنسبة للمجتمع 
الاحلاقي. اما الآن فلم يبق لنا شيء مهيب سوى الدولة" .)١(‏ 

وهكذا بنيت الدولة الحديثة على هذا الفراغ الاحلاقي وانطلقت تخلق في 
داحلها قيمها الخاصة ها "منطق الدولة" الذي مثل اعتبارات تعلو على كلل 
قيمة الحلاقية باسم "مصلحة الدولة العليا". ففي البداية حرى جحميع البشر 
ليس على اساس البادئ بل على اساس المنفعة الذاتيةء م اصبح عليهم بعد 
ذلك ان يقبلوا حكم المصلحة الذاتية الجماعية للمؤسسة الجديدة الي 
حلقوها. 

وقد أفاق السلمون بعد سبات طال ليجدوا انفسهم قاطنين قي عالم الدول 
القومية هذا» وحكم عليهم ان يخدموا الى الأبد هذه المؤسسات وان 
يعبدوها من دون اللّه» واصبح شعار المرحلة وعقيدقا هما "وطن إن احطا 
أو اصاب" أو "امي فوق الحميع". و لم يعد التسبيح بحمد الله هو المطلوب 
ولا الجهاد في سبيله» بل أصبح الاعتقاد بأن الوطن هو الاعظم البديل عن 
شعار "الله أكبر"» بينما أصبح الوطن هو الذي يقاتل في سبيله الاس 
فيقتلون ويقتلون. فلا عجب إذن أن يصيب المسلمين دوار مزمن وفقدان 


للهوية بعد أن شهدوا هذا الإنقلاب في المفاهيم دون أن يكونوا حزءا منه. 
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من ابن خلدون الى هوبز: 

تعبير "منطق الدولة" ارتبط في الاذهان بقوة باسم ميكافيلي» 
الرحل الذي أكسب السياسة "معتها السيئة. ولكن جريرة ميكافيلي لم تزد 
على آنه ذكر الامراء حاصة وأهل زمانه عامة ما كانوا عليه من رياء 
ونفاق إذ مم لم يكونوا يقاتلون بعضهم البعض من أجل المبادئ الرفيعة 
الي يدعون» بل من أحل السلطة. ولكن الفضل (المشكوك فيه) لتوحيه 
الفكر الانسان في هذا الاتجاه يعود (وهذه مفارقة ها دلالاتها قي ما هن 
بصدده من حوار) للعلامة عبد الرحهمن ابن حلدون المتوفي عام ۵۸۰۸ 
٤۰ ٩(‏ ١ح).‏ فقد سعى ابن حلدون للانشغال عا يدعى علماء الاجتماع 
المعاصر انهم عاكفون عليه: انشاء "علم للانسان". وقد حالف ابن حلدون 
قي هذا من سبقوه من الفلاسفة والعلماء الذين استصحبوا البعد الاحلاقي 
للانسان» فسعى لتجريد الانسان من هذا البعد والكشف عن دوافعه 
"الحقيقية . 
وقد ظل هذا الاتجاه للببحث قي ما وراء الظواهر سعيا للكشف عن حقيقتها 
المدف الدائم للعلم الحديث» بالغا ذروته عند كارل ما ركس الذي زعم أنه 
حرد الانسان حى العظم وكشف بتعريته من كل زينة ولباس تنكري عن 
جميع حباياه -_ وحسب هذا الزعم فان حوهر الانسان يكمن قي دوافعه 
الماديةء بينما نحد أن كل ما عدا ذلك ما هو إلا طلاء حارحي زينته الأوهام 
فالانسان العادي» بأحلاقه ودینه وعواطفه وأفکاره وحبه وکرهه لس 
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سو ی غلاف يجب احتراقه للبحث عن حقيقة الانسان. وحلال عقود 
متطاولة من التجر يبية الما ر كسية حرى دوس هذا الغلاف بالاقدام» وعذب 
وشنق» وأطلق عليه الرصاص وارسل الى معسكرات الأعمال الشاقة واعادة 
التثقيف مثا عن هذا الحوهر المتملص المراو غ الذي ظل يرفض بعناد ان 
جحريرة ابن حلدون تختلف قليلا عن تلك الى فصلناها اعلاه. فقد اكتشف 
ابن حلدون ان الناس كانوا يتعرضون للعسف والظلم باسم كل انواع 
المغاليات والافكار فسعى للكشف عن السبب الكامن وراء هذا الوضسحع. 
وقد عثر على ضالته فيما ماه الاسباب "الطبيعية" (أو "الاجتماعية" حسب 
تعابير العلم الحديث). فاجتمع الانسان» الذي يقوم على الاسرة الممتدة أو 
العشيرة يتجه ضرورة الى انشاء وحدات احتماعية تقوم على العصبية (أي 
التماسك العشائري)» والعصبية هي الرباط الذي يحفظ تماسك الوحدات 
الاحتماعية يشكل من م ساس السلطة السياسية (۳). والعصبية المقصودة 
هي عصبية النسب الطبيعي أو "مافي معناه" (أي اعتقاد وحود هذا النسب 
أو قیام حلف او ولاء يقوم مقامه ویشبهه) .)٤(‏ ویری ابن حلدون ان 
السلطة السياسية ضرورية لادارة شوؤون الحتمع والحافظة على نظامه» 
ويتولاها بالضرورة أقوى فرد أو بحموعة في ذلك ابجتمع (ه). ومختلف 
السلطة السياسية الرمية (الدولة أو الملك حسب تعبير ابن حلدون) عن 
السلطة العرقية (الرياسة اذ أن الأولى تكون على مستوى أعلى وتش-تمل 
على القهر ضرورة. ولكن الك هو الغاية الي تنتهي اليها كل عصبية 


حتما» لان العصبيات المتبجاورة إما أن تتقاتل وتتمزق وإما أن تدحل في 
حكم عصبية غالبة (1). وهكذا إحد نسقا مضطردا قي الوجود الانسان»› 
حيث .ميل الافراد للتلاحم في جحموعات تقوم على اللنسب» وتتبع قي ذلك 
زعيما قبليا تكون عشيرته هي الاقوى والارفع مكانة قي القبيلة» وهذا 
بدوره يفضي الى قيام الدولة القاهرة الى تتزعمها أقوى العشائرء وتتجه 
الدولة بالضرورة للتوسع وضم الاقاليم والحماعات الاضعف الى ساطاها. 
وهذا التوسع تحكمه قوة العصبية المؤسسة للدولةء فالدول "العامة الاستيلاء 
العظيمة الملك" (أي الاميراطوريات) تحتاج الى عصبية غالبة. كماأفا 
تتطلب ايديولو حية موحدة» هي الدين أو دعوة الحق (۷). واحيرافان 
الدولة لا بد أن تواحه ضرورة عوامل التاكل ثم الالميار حيث تحل محلها 
دولة حديدة اكثر شبابا وحيوية غالبا ما تنشاً على يد بحموعة بدوية (۸). 
ولا يكون دور الدين او الأحلاق إلا ثانويا قي هذا التطور ‏ ويفند ابن 
حلدون المفهوم التقليدي الذي روجه الفلاسفة والعلماء المسلمون والذي 
يرى في الدين (أو بتعبير أدق» الدين القوم الناشئ عن وحي ”ماوي) ساس 
النظام الاحتماعي والدولةء ويحتج في ذلك بان أغلب الحتمعات الانسانية 
حبرت السلطة والدولة بينما لا تتبع الا القليل منها أديانا سماوية (). 
فالدول تدشاً نشأًة طبيعية من الواقع الاحتماعي لأن الجتمع يتعرض ضرورة 
للتفتت إذا لم تقم فيه سلطة م ركزية غالبة. واكثر انواع الحكم بدائية هو 
املك الطبيعي القائم على القوة البجردة» بينما نخد مستوى أعلى من هذا هو 
للك السياسي القاقم على سعى عقاذن اعحقيق الصاحة العامة. وينقسم 


هذا بدوره قسمين: الأول يكون الحاكم فيه مهتما بالساطة اساسا ويتجه 
الى ححدمة المصلحة العامة كوسيلة للبقاء في الحكم (ويرى ابن حلدون ان 
هذا ينطبق على الدول الاسلامية في عهده)» والثان يهتم فيه الحاكم 
بالمصلحة العامة أساسا ويراعي مصلحته قي هذا الاطار. اما النو ع الشالث 
والاعحير من الدول فهو الخلافة أو الامامة» رهي سلطة تقوم على الشرع 
الاي وتسعى للجمع بين المصلحة الدنيوية والاحروية للعباد. فتكون الدولة 
بهذا المفهوم مؤسسة تعاونية لتحقيق المصالح الدينية والدنيوية .)٠١(‏ 

ويعايي موقف ابن حلدون لدى تناوله وضع الدين ودور الدوافع الدينية ي 
الدشاط السياسي من تذبذب وغموض أحيانا. فهو من جحهة يقول انه حى 
الانبياء لا بمكنهم الاستغناء عن العصبية إذا أرادوا لدعوقم النجحاح» إذ أن 
أي دعوة لن جحد قبولا واسعا ما لم تدعمها القوة» والعصبية هي المصدر 
الوحيد للقوة الاجتماعية. وينعي ابن حلدون كما ذكرنا على أولئك الدعاة 
والمصلحين الذين يعتقدون ان القيمة الأحلاقية الذاتية لدعواتمم وصدقهها 
کاف فی حد ذاته لتأمین الاتیا ع الواسع ھا. ویدلل ابن حلدوں على حجته 
هذه بالمصير الفاجحع لكثير من المصلحين الذين تصدوا لقاومة الظلم 
والانحراف بدون ان يتأكدوا من تأمين الدعم الضروري الذي لا يتأتى الا 
بالعصبية» فكان مصيرهم الفشل والهلاك .)١١(‏ ولكننا نحد ابن خحلدون من 
حهة احرى يعترف بدور حاص للدين في تقوية ودعم الدول» وذلك حين 
يقول ان فرض حكم الدولة على البدو لا يتأتى إلا بالاستعانة بالدين 
والاقناع الذي مثله» فأهل هذه الجتمعات البدوية المتفلتة من كل سلطة لا 
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يسهل انقيادهم للسلطة إلا إذا تولى اقناعهم بذلك ني أو ولي يرضونه 
.)١۲(‏ وبالمثل فان الامبراطوريات العظيمة لا تقوم الا على أساس دعوة 
دينية أو دعوة -حق وقضية عادلة كما سبقت الاشارة. ورحىع ذلك ان 
انشاء الامبراطو ريات يتطلب تماسكا زائدا في الدولة المتوسعة ججعلها تتفوق 
على الدول المنافسة وتخضعها. ومثل هذه القوة لا تتأتى الا عبر رابطة دينية 
توحد القلوب وتحمع الأمة على هدف واحد. ومن هذا المنطلق فان الوازع 
الدين يدعم ويقوي العصبية »)۱١(‏ ولكن حن هنا بحد المنحى الماكيافيلي 
عند ابن حلدون بارزا وقويا. فالدين والقضايا العادلة لا تشكل قوة قائمة 
بذاتاء وانما تخدم وتدعم القوة الي تولدها العصبية. 

هذه النقطة تيرز الإشكال الأساسي قي فكر ابن حلدون. فالمؤلف ينطلق من 
الافتراض بضرو رة البحث عن قوانين أساسية عامة تحكم العلاقات الانسانية 
بدون الالتفات الى الافتراضات الأحلاقية الي تعكر الرؤية العلميية 
الصحيحة وتعوقهاء ثم ينتهي بالوصول الى استنتاحات متجحردة مسن 
الاعتبارات الأحلاقية (لكي لا نقول "استنتاحات لا أحلاقية"). فبععد ان 
يشرح لنا ابن حلدون أصل السلطة السياسية وأن أساسها هو القوة الطبيعية 
ينتهى ببساطة .عحاولة اقناعنا بأن الحق للقوة» وأن أي ححاولة لمغالبة قههر 
القوة احردة باسم الحق والعدل مكتوب علي > لأن المحقىقى 
والاحلاق عاجزان مفردهما عن توليد قوة تقف في وجه طغياأان الققوة 
الغاشة. ومثل هذه النظرة المتشائمة للطبيعة الانسانية كانت عاملا مهما قي 
تبرير السلبية الشاملة تاه التحلل والظلم المتفشي اللذين عماالعالم 
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الاسلامي وقتها. ذلك ان الاعتقاد بأن القوة الحردة الغاشمة لن تغلبها إلا 
قوة جحردة مغلهاء ون الحق عاحز عن بحميع البشر حوله وتوحيدهم في 
عصبية تلتف حول الحق وحده ضد عصبية الظلنم والشرء هذا الاعتقاد دفع 
السلمين الى التعايش المستمر مح الظلم وعقد الصفقات والموازنات مسح 
الغتصبين بدون أي أمل في مستقبل أفضل. 

ومع أن أفكار اين حلدون لم تعرف ق الغرب حي وقت متاح إلاأن 
أفكارا وتحليلات مشاجة برزت في مساهمات نیکولو میکافیلي ( ۱٤۹٩‏ س 
۷ () الذي كان أيضا يحترف العمل السياسي مثل نظيره ابن حلدون _ 
وقد استصحب ميكافيلي مثل سلفه مبداً أن الممارسة السياسية وطلب 
السلطة خخلقان أحكامهما الخاصة يهماء وهي أحكام تقع حارج نطاق 
الأحلاق التقليدية والدين .)١١(‏ ومن هنا حاول أن يطور علما (أو فنا) 
للسياسة» يبون فيه ما تاه السياسي المحترف حى يحقق النجاح في مهنته. 
ومع أن التكتيكات. والنصائح ال أوصى ما ميكافيلي صدمت معاصريه 
باعتبارها قاسية ولا أحلاقية» فإن الملا حظ أن ميكافيلي لم يفعل سوى أن 
استوحى الممارسة التارجخية المعاصرة أو المعروفة للجميع. وقد كان غاية ما 
ذهب اليه هي أنه قيم التكتيكات المذكورة تقييما "موضوعيا" وصريحا 
بالنظر إلى الغايات المرجوة منها. وهذا فان لا أحلاقية وصفات مكيافيلي ل 
تأت فقط من لا أحلاقية العا م الذي عاش فيه ووصفهء ولكنها حاءت ايضا 
من أنه صرح بالمبداً السياسي الأهم الذي قام عليه ذلك العام دون أن يجرؤ 
(نفاقا ورياء) على التصريح به» ألا وهو مبدا الوصول الى الس_لطة 
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والاحتماظ ما بأي مء ولذاتما. ومن هنا كان أهم ما في مساهمة ميكافيلي 
هي انه واجحه معاصريه وزملاءه بحقيقة مارساقم ودوافعهم» ونصحهم» بعد 
أن اعترف نيابة عنهم بالدوافع الحقيقية المحر كة للحميع» فيما يتعلق بأكتر 
الوسائل فعالية لتحقيق اهدافهم. ولكن هذا كان يعي آنه (مثل ابن حلدون 
قبله واكثر علماء الاجتماع بعده) أمن ضمنا على لا أحلاقية الوضع الذي 
وصفه .عجرد انه استصحب مسلمات هذا الوضع في تحليله. فالذي يق ول 
لك اذا كنت تريد السلطة بأي تمن فهذا ما يحب عليك أن تفعلهء يقول لك 
ضمنا إن طلب السلطة بأي تمن جائز ومقبول. وميكافيلي لم يس _تصحب 
فقط وانما صرح بأن اللاأحلاقية ال وصفها طبيعة لازمة للمجتمعات 
البشرية» وبالتالي لا بعكن تحاوزهاء وهذا كانت نصائحه تتعلق فقط بأفضل 
السبل للتعايش معها والتصرف في اطارها. 

هذا المنحى الفكري برز ايضا وتم تطويره قي كتابات المفك ر البريطان 
توماس هوبز 1588) sعobbمH Thomas‏ ۷۹ ۱) والذي وافق سلفیه 
ف أنه عاش في فترة فشا فيها الاضطراب وكان اهتمامه منصبا أساسا على 
كيفية تحقيق الاستقرار السياسي قي اجحتمع. وقد وافق هوبز ابن حلدون في 
اطرو حته ان السلطة ها منطقها الخاص ماء ذلك ان رغبة كل انسان قي 
التسلط على الاحرين عكن ان تعتبر عمليا لا حدودة. وقد استتنج من هذا 
ان الامن والنظام لا بمكن ان يستتبا بين البشر الا بقيام قوة قاهرة تفرض 
سلطافا على الحميع ويسلم الكل ها قیاده بغیر شروط .)٠١(‏ ویرى هويز 
أن هذه السلطة تقرض مر جعيتها الذاتية ولا حكمها إلا منطمَها وقانوهشا. 
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وهذا المنطق لا يرفض فقط الخضو ع للقانون الاهي» بل انه يستدعي ايضا 
احضا ع كل المؤسسات والقيم» ما في ذلك الدين لسلطانه ‏ ومن حق 
هذه السلطة ان تملي على رعاياها أي قيم دينية وعقائد يتبعون بل وان 
تعتكر فوق ذلك تفسير القانون الطبيعي والحقوق الي يمنحها. ومع أن هوبز 
يسمح للسلطان أن يخضع للقانون الطبيعي (أو القانون الإلهي فالتعبرران 
عنده هما نفس المعئ) الا أنه ييطل هذا المبداً حين يعطي السلطان الق 
النهائي ليحدد ما عليه العقل وما بعكن اعتباره مقتضى القانون الطبيعسي. 
وبالمئل فانه يعطي السلطان السلطة والمر جعية الأحيرة فيما يتعلق بالققانون 
الالمي أيضا .)١١(‏ 


رد الفعل الليبرالي وقيام دولة المؤؤسسات: 

لعل من المفارقات الملفتة للنظر أن هوبز قد بشر دون أن يدري 
بنهاية السلطة المطلقة حي وهو بعجدها ويحتفل هاء ذلك ان تبريره للسلطة 
المطلقةء الذي انطلق فقط من دعوى الحاحة لمنع الفوضى والاضطراب» اثار 
اسئلة كئيرة حول طبيعة السلطة نفسها. فهذا التبرير» حين نزع عن السلطة 
دار الشرعية الدينية والمبادىء الاحلاقية العلياء عرى هذه السلاطة وفتح 
الباب للهجوم على نظريته (وعلى أسس الستبداد وتبريراته عموما) ممن 
اكثر من زاوية. وكان أول هجوم وأشده فتكا ذلك الذي حاءت به 
التطورات السياسية المعاصرة. ونذكر هنا أن هوبز لم يكن غافلا عن لذج 
روما وأئينا اللتين شهدتا ازدهار نظم سياسية م تكن مستبدة بالصورة الي 
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تمئ» شأنه في ذلك شان ابن حلدون الذي كان واعيا بنموذج الخلافة 
الراشدة. ولكن هوبز احتج مثل ابن حلدون بأن تلك النماذج لا تصلح 
للتطبيق ولا يصح الاحتجاج هاء بل انه زاد ودعا الى تحرتم ومنع الكتب 
ال تتناول تحارب روما وأثينا حي لا يتعرض العامة للتضليل! )١۱۷(‏ ولكن 
التطورات السياسية كانت» حي في نفس الأيام الي كان هويز يكتب فيها 
تسحب البساط من تحت نظرياته المبررة للاستبداد. وهذا فان أبرز منتقدي 
هوبز» وهو مواطنه جون لوك )۱۷١٤  ۱۹٦۳۲(‏ استفاد من الوقائح 
والتجربة حين رفض مقولات هوبز قي كتابه "سفران في شؤون المحكم" 
"wo Treaties on Government‏ الذي صدر عام ۱٦۹۰‏ . فقد کان 
لوك يكتب بعد عامين فقط من نحاح ثورة عام ۱۹۸۸ الشهيرة الي 
أفلحت في وضع ضوابط دستورية على السلطة الملكية. وعليه كان بامكلن 
لوك ان يو كد بكل الثقة ان الفوضى ليست البديل الوحيد للاستبداد» 
فهنالك الحكم الدستوري المقيد الذي بنع الفوضى والاستبداد معا. 

انطلق هجوم لوك على هويز من حورين» الأول الاشارة الى الخلل في 
تصوير هوبز لما وصفه بحالة الطبيعةء وهي الحالة السابقة على الدولةء واليَ 
صورها هوبز على أا حالة من الفوضى الشاملة والظلم الصارخ. قد برهن 
لوك على أن أوضاع ما قبل الدولة لم تكن بال أوضاع فوضىسى عامة» 
فالنظم القبلية ال سبقت الدولة لم تكن ترقى إلى الكمال ولكنها أيضا ل 
تكن فوضى لا ضابط هاء بل بالعكس ند أن الكثيرين كانوا يفضلون 
العيش في جحتمعات قائمة بذاها حارج اطار الدولة على العيش تحت دولة 
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مستبدة. وهذه النقطة الأحيرة مثلت انحور الثاني لانتقاد لوك لسلفه» حيث 
أكد على أن سلطة الدولة تكون ابلغ ضررا من أي ظلم وفوضى موهومين 
يعتقد اما سادا في بحتمعات ما قبل الدولة إذا كانت هذه السلطة قائة 
على الطغيان والاستبداد. وانطلاقا من كل هذا رأى لوك ان ال الطة 
امحدودة بالقانون ورضا الرعية هي البديل الأمثل للفوضى والطغيان في نفس 
الوقت. 

فكرة الحكومة المقيدة كانت موجحودة بصورة ما في كتابات هوبز نفسه»ء إذ 
يعترف هذا الأ-حير بضرورة تحديد سلطة الدولة قي بعض نواحي الحياة» مثل 
تقييد حق الدولة في التغول على الملكية الخاصة أو التدحل ف الشؤون 
الشحصية والعائلية. وبالفعل فإن منطق هوبز نفسه يستند قي ا-حتجاحه 
لتأييد ضرورة اطلاق السلطة بالحاجة إلى الاستبداد لمنع الفوضى» تما يعي 
ضرورة أن جحال نشاط هذه السلطة المطلقة هو حقل الحياة العامة الى يعتقد 
ان الاحتكاك بين الأفراد في جاطها هو الذي يؤدي الى الفوضى والتظال. 
فإذا كانت هناك الات لا يشكل فيها سلوك الفرد تمديدا للدولة ولا 
للآحرين» فما الحجة في فرض السلطة المستبدة عليه في هذه المجالات؟ 
نظرية لوك توسعت في هذه النقطة الأحيرةء بدءا بالتأكيد على أن الجتمع» 
وهو التجمع البشري القائم على القانون الطبيعي هو الذي يشكل الأساس 
الذي عليه تقوم الدولة. وعلى الدولة أن تخدم أهداف الجتمسع وليس 
العكس. ولكننا بحد الحكومات غير المقيدة تيل إلى حلق عصابات حاكمة 
همها حدمة مصا ها واغراضها الخاصة بدلا من حدمة المصلحة العامة 
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للجحماعة وعليه فلابد من تقييد السلطة السياسية او لا بتقسيم السلطات رفلا 
تعطى السلطتان التشريعية والتنفيذية لنفس الحهة)» وثانيا خلق آليات تحعلى 
الحكومة مسؤولة امام الشعب. 

وهكذا استخدم لوك نفس مقدمات هوبز» وهي ان الدولة عبارة عن 
مؤسسة خحلقها البشر لتحقيق اهداف محددة» وخحلص منهاالى نتائج 
متعارضة تماما. فبينما تحد ان هويز اكد على ضرورة أن تكون سلطة الدولة 
مطلقةء غير قابلة للتجزئة ولا يجوز تحديها او سحب الثقة عنهاء فإن لوك 
استنتج من نفس المقدمات أن سلطة الدولة يجب ان تكون مقيدة» موزعة 
وقابلة للتحدي والترع. وقد رفض هوبز الثورة ضد طغيان السلطة حى 
وان كان باسم الله او القانون الطبيعي واعتير مثل هذه الثورة كبيرة ممن 
الكبائر. وقد كانت حجته في هذا انه ما اأ هناك بالضرورة تفسيرات كثيرة 
ومتعارضة للقانون الالهي والقانون الطبيعي» فان القبول بدأ حق الشورة 
يعي فتح الباب للفوضى الي قامت الدولة أساسا لقفل الباب قي وحهها. 
ولكي نتجنب هذا يكون لزاما علينا في حال نشوء تفسيرات متضاربة 
للقانون الطبيعي ان نقبل بالتفسير الذي يرتضيه الحاكم حسما للحلاف 
والفوضى. بالمقابل فإن الثورة ضد الطغيان عند لوك ليست حقا فقط» بل 
هي واحب ‏ فإذا كانت وظيفة الدولة هي حدمة ابجحتمع فان السالطة 
الغاشة هي نقيض هذه المؤسسة وهدفها في حدمة البجتمع. وعا أن ادف 
المذكور هو مبرر وحود الدولة من الأساس» فان المؤسسة الي تناقض 
المدف تفقد كل مبرر واساس» وتحب مقاومتها. 
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ومن المهم ان نلاحظ التمايز الحاسم بين منطلق هوبز الذي نظر إل 
موضو ع الدولة من منظور بحنب الفوضى وويلاقاء» وبين منظور لوك الذي 
تناو ل القضية من منطلق معاكس» فكان همه الأ كير غاربة الطغيان الزائد 
للدولة لأ الفوضى الزرائدة في اجحتمع. وطمذا ركز لوك على حماية الفشرد 
وحقوقه في وجه القمع النابع من الدولة» بدلا من تشبيت سلطة الدولة الذي 
کان هم هوبز الأول. وقد کان ان ساعدت افکاره حسب تعلیل احد 
المعلقين على: "ارساء واحدة من أهم عقائد الليبرالية الاوروبيةء ألا وهي أن 
الدولة تقوم أساسا للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين الذين هم أحق 
من يقرر أين تقع مصالحهم. وعليه فان الدولة يحب ان تحدد في جاطها وتقيد 
في تمارسانما ما يتيح أقصى حد ممكن من الحرية لکل مواطن". (۱۸) 

هذا المنظور حرى تطويره وتوسيعه على يدي المدرسة النفعية الي أنشأها 
الفيلسوف البريطاني جرعي بنثام  ۱۷۸٤(‏ ۱۸۳۲) وتلميذه حون 
ستوارت ميل ۱۸١١(‏ س ۱۸۷۳). وقد ركزت هذه المدرسة على 
حقوق وحريات الفرد باعتبارها مقدسة» وأكدت على ضرورة الحفاظ 
على هذه الحقوق بكل قوة عن طريق قصر تدحل الدولة في شؤون الافراد 
إلى دن حد يتطلبه الحفاظ على النظام العام ومنع الضرر عن الآحرين. 
وهذا يدعو إلى تقيد سلطة الدولة عبر تقسيم السالطات والانتخابات 
المرحلية والصحافة والتنظيمات الحرة. وعلى الدولة أن تتقيد ف ممارسة 
سلطاها مبادىء محددة» على رأسها الحفاظ على المصلحة العامة الي تعرفها 
هده المدرسة باها تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الاشخاص. 
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ولكننا جحد ان هذه المطالب والدعاوى تشتمل قي صلبها على تناقض 
متأصل. فإذا كان تأكيد ميل على أن التدحل قي شؤون الأفراد يبرره فط 
منع الضرر عن الأحرين يتفق حع الحجر على سلطات الدولة قي أضيسق 
نطاق» فإن مطلب تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الافراد قد 
يستدعي التدحل في شؤون الافراد والحجر على حرياقمم لأغراض حلاف 
منع الضرر عن الأحرين. وقد برز هذا التناقض في نقد الليبرالية ولعب دورا 
حوريا في صياغة وصعود المدرسة المار كسية. 


من هیغل الى مار کس: 

المنحى الفكري الذي ححطه ابن حلدون أثار معضلة كبرى مازال 
علم الاجتماع ينوء بعبعها. فعير ادعائه والمدارس الي تبعته وضع نحط 
فاصل بين ما هو وصفي علمي وما هو قيمي الحلاقي واخحتيار هذه المدارس 
ان تقتصر في معا ماتا على التوجحه الأول راي الوصفي العلمي) اصبح 
يتهدد تناوطا الخلل في ناحيتين مهمتين. الناحية الاولى تتعلق بادحاها 
اللاعتبارات القيمية نحلسة من الباب الخلفي في معالجاما الي تدعي 
الملوضوعية والعلمية. وعلى سبيل المثال فانه مجرد الحكم بان بعض المفلك لا 
عكن تحقيقها قي الواقع يكون "العا م" قد اصدر حكما على هذه الئل 
واعلن رفضها. وهكذا ند ان ابن حلدون حبس الانسانية في سجن 
"واقعيته" وحكم عليها بالاعتقال الأبدي في عالم متجرد من كل اعتبار 
حلقي حين أطلق "نظريته العلمية" الي تقول إن القوة الجردة هي ساس كل 


سلطة سياسية وترفض قابلية القضايا العادلة لحشد الدعم حوها في عام 
تحكمه اعتبارات القوة فقط. وبالمثل فان تحليل هوبر "العلمي" الذي يخبرنا 
ان البدائل ال تواجحه البشرية هي اما الفوضى الشاملة او السلطة الغاشة 
يستتبح ويتتج عنه بالضرورة حكم "أحلاقي" هو أن مقاومة الطغيان لا 
طائل من ورائها وتقود بالضرورة إلى الفوضى والخراب. أما الناحية الثانية 
الي ييرز فيها قصور هذا المنهج فهي قيام هذا المنحى في التنظضيرء الذي 
يهمل عمدا البعد الاحلاقي»› برسم صورة لعا لم لا مكان فيه للاعتبارات 
الاحلاقيةء وإلزامنا عير هذا الفصل بين الأحلاق والعلم بأن نكون لا 
أحلاقيين قي تعاملنا. وهذا فإن السمعة السيئة الي ارتبطت بتعبير 
"الميكافيلية" لم تكن بدون مبررء لأننا لو صدقنا هؤلاء العلماء لقبلنا بأن 
الميكافيلية هي الاسلوب الأوحد لممارسة السياسة قي العام الذي يصفون. 

هذا التناقض بحسد وبلغ ذروته في فكر الفيلسوف الألماي حورج وملسم 
هيغل ٠۷۷١(‏ س )۱۸۳١‏ فقد استحلص هيغل النتائج المنطقية من 
افتراضات هوبز حول الدولة الي لا بجدها وازع احلاقي ورأى في الدولة 
نفسها التجحسيد المطلق للمشل والاحلاق» ومناط "الارادة والبصيرة 
الكونية"» وغاية تحلي "الروح" في التاريخ: أي انما الكائن الذي حل فيه الله 
نفسه. وقد جاوز هيغل في اطروحاته هذه ما ذهب اليه هوبز من ان الدولة 
(أو السلطة العليا فيها) هي المرجحعية الانحيرة فيما يتعلق بالأحلاق والقيسم» 
كما جحاوز أيضا ما ذهب اليه الفيلسوف الفرنسي حان حاك روسو 


(١۷۷۸  ۱۷١١(‏ والذي رأى ان المرحعية القيمية هي ماوصفه 
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"بالاتحاه العام للارادة العامة". فالدولة عند هيغل ليست فقط الحكيء فيما 
يتعلق بالقيم والحق والعدل» بال هي التجسيد الحجي للحق والعدل»ء والدولة 
ليست هي صوت الله فحسب» بل هي الله متجسدا. وها أن الله (أو 
"الروح") قد بحعلى وظل يتجلى في التاريخ» وا أن الدولة هي غاية التطور 
التارخي وفايتهء فان الدولة تكوں إذد هي التجلي الأسعى للعقل والحسق. 
ومثل كل حقيقة تاريخية انحرى» فان شرعية الدولة تنبع من وجحودها نفسه» 
وليس من حکم يصدر من حارجها. وقد افص هیغل موقفه هذا بعبارته 
الشهيرة "كل ما هو عقلايي متحقق فعلاء وكل ما هو واقسع ومتحقق 
عقلان ومعقول' 


("What is rational 1s actual, and what is actual 1s 
rational.") (19). 


وبالجملة فان الحق والقوة متلازمان» فما تفرضه القوة حق» وااللحق ما 
تفرضه القوة» ولیس بالامكان أُبدع ما کان» ولا غير ما كان. 

هذه هي بالضبط النقطة الي انطلق منها مواطن هيغل وأحد أتباعه» كارل 
ما رکس (۱۸۱۸ س ۱۸۸۳) حین انقلب علی هیغل و "قلبه" راسا علی 
عقب كما قال مع الاحتفاظ بجوهر نظريته. اقتبس ما ركس من هيغل 
فكرتان: الاولى هي ان العا لم يشكل وحدة عضويةء والثانية هي ان للواقع 
منطقه الخاص الذي لا بعكن ان نغيره -حسب مقتضى الإرادة الانسانية 
امجردة. ولكنه الحتلف مع هيغل في تقييمه للامور انطلاقامن هذه 
السلمات. فبينما أعلن هيغل أن كل ما هو واقع معقول بالضرورة (اي 
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مقبول) استلهم مار كس جانبا حر من نظرية هيغفل» وهو مفهومه 
للديالكتيك الذي يقول بان كل واقع يحمل قي ثناياه نقيضه الذي سيؤدي 
في النهاية الى الغائه. وهذا يعي ايضا ان كل ما هو واقع هو ايضا بالضرورة 
زائل. حالف ما ركس هيغل ايضا قي اعلائه شأن المر كب الروحي والشالي 
في الوحدة العضوية للكون» فحكم بأن الروح حاضعة للم ركب المادي 
ومحكومة هاء لا العكس. وهكذا فبالرغم من احتفاظه بفكرة الوحدة 
العضوية للوحود» رفض مار كس نظرية هيغل الحوهرية حول كون الروح 
والفكر هما اللذان يحكمان الوجود» ورأى ان الاوضاع المادية هي الي تخلق 
الفكر» وليس العكس. وهذا الوضع لا ينطبق فقط على الفكر» بل الأحلاق 
والفن والنظم الاجحتماعية والسياسية. فهذه كلها نتاج الاوضاع المادية 
عموما والعلاقات الاقتصادية حصوصا. ومن هنا فإن الدولة» كجزء من 
البنية الفوقية للمجتمع تعكس انقسام المجحتمع الى طبقات متحاربة وتمشل 
هيمنة الطبقة الغالبة على الميكلية السياسية للمجتمع. وقي عصرنا هذا يحكم 
نظام الانتاج الرأ مالي هيكلية الدولة ال تخدم بالضرورة مصلحة الطبقة 
الرأسمالية وتقع تحت هيمنتها. وقي ظل هذه الميمنة تتمتع الدولة مامش 
للح ر كة ولكنه محدود قي النهاية بضرورة حدمة المصالح الأساسية للطبققة 
الحاكمة ‏ وعليه فان الدولة لا تحسد» كما زعم هيغل» الارادة الكونية 
العامة» بل تعير عن» وتحسد» مصالح وتوجحهات الطبقة الحاكمة»ء وهي 
الطبقة البرحوازية في حالة النظام الرأسمالي. 

ولكن هذا الوضع» مثل كل وضع سبقه» يحمل في دانحله عناصر فنائه وآلية 
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تجاوزه. فالنظام الرأسمالي يخلق طبقة البروليتارياء وهي الطيقة العاملة الحرومة 
ال لا مصلحة هما ولا منفعة قي النظام الرأمالي. ويتجه النظام الرأ مالي 
بطبيعته الاستغلالية لمزيد من الافقار والقهر هذه الطبقة كلما تطور وتقدم» 
حى تأت لحظة يتفجر فيها الوضع وينهار النظام بأكمله» ولكن بعد ان 
يكون هيا الاوضاع لبروز النظاح الذي سيرثه» وهو النظمم الشيوعي. 
فالنظام الرأس مالي أوحد الوسائل الكفيلة بتحقيق الوفرة والاكتفاء للبشرية»› 
ولكنه يحافظ على وجوده وطبيعته الاستغلالية .محاولة التنكر هذه الحقيققة 
وحاربة منطقها عير حلق الندرة الملصطنعة» ولكن منطق التطور غلاب 
وسيؤدي بالضرورة الى اجحتياح هذا النظام الذي ستصبح العلاقات 
الاستغلالية فيه عقبة في طريق المرحلة التالية من تطور البشرية» وهي المرحلة 
ال تصبح فيها الوفرة حقيقة بانتزاع وسائل الانتاج من الطبقة الرأسمالية 
ووضعها في يد البروليتاريا الي لا تحتاج للق الندرةء بل بالعكس» ستحقق 
الوفرة ومعها العدل. وسيكون الحتمع الذي ينتج من هذه الثورة ججتمعا بلا 
طبقات وبلا استغلال ‏ وعا ان هذا الجتمع بلا طبقات ولا صراع فانه 
بعثل المحطة النهائية في تطور ايجحتمع البشري» اذ لا توجحد قي دالحل هذا 
الجتمع تناقضات. وهكذا نصل الى ماية التاريخ. 

وقد مثلت أفكار ما ركس خلال القرن الماضي الاساس الذي قامت عليه 
تحارب عديدة هامة فى "الهندسة الاجتماعية" أئبتت كلها فى النهاية فشالد 
ذريعا في تحقيق الوفرة والجتمع اللاطبقي اللذين بشر هما. وقد كان من 
الواضح» حي قبل ان تظهر نتائج هذه التجحارب» وقبل ان يذكرنا أنصار 
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حماية البية بان التطور الصناعي اللا محدود مستحيل» بأن هناك حللا في 
هذه النظرية. فلم تكن الحجج الي اوردها ما ركس وتلاميذه مقنعة بشأن 
السقوط الحتمي للرأماليةء ولا حلول البجتمع اللاطبقي محلها اذا انمارت. 
وقد جرت حاولات عديدة لتطوير الار كسية حى حكن تفسير بعسض 
الحقائق والوقائع الي تتعارض مع منطقها وتنبؤاتهاء مثل تأحر سقوط 
الرأماليةء وقلة هماس الطبقة العاملة للشيوعيةء ونشأة البيروقراطيات 
الشيوغية في المعسكر الشرقى. وقد ظهرت تيسارات كفديرة من هذه 
المراجعات الفكرية» مثل الشيوعية الاوروبية» واليسار الجحديد» والاحزاب 
الاشتراكية الدعقراطية. ولكن كل هذه المدارس جحرى تميشها احيرا بعد 
الاهيار الكامل للمنظومة الشيوعية في فاية العقد الماضي» وما تبع ذلك من 
كفر بالمار كسية ووعودها. 


التعددية والتقارب الأيديولوجي: 

بلغ المنحى الفكري الذي تتبعناه في هذه المناقشة ذروته في فكر 
عام الاجحتماع الألاني ماكس فيبر1864-1920) إWebe )Max‏ الذي 
مهد الطريق لأكثرالمدارس الغربية الحديغة الي سعت لتجاوز الليبراليية 
التقليدية والمار كسية في آن واحد. وعكن أن يعتبر فيبر أيضا مهد الطريق لا 
وصضف أحيانا ب "ماية عصر الأيديولوجحية"» وبالتالي فتح الطريق للسقوط 
الحتمي للما ركسية وغيرها من المدارس المتصالبةء وما نراه قي يومنا هذا من 
تقارب بين مدارس اليمين واليسار قي الفكر الغربي. نحح فيبر في ذلك عبر 
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سعيه لتحقيق أمنية ابن حلدون في تحجيم الم ركب الأيديولوحي قي الفكسر 
السياسي لصال م المر كب "العلمي"» وحالفه من التوفيق قي ذلك أكتر ما نال 
أسلافه. مثلا إعده يتناول التمايز الطبقي قي المحتمع الحديث ولكن من غير 
أن يتليبس حماس ما ر كس» وسعى لتعريف جوهر الدولة الحديثة من منظور 
ليبرالي» ولكن من دون تحزب هوبز أو ميل» فعرف الدولة بأنها "أمة من 
الناس تدعي (بنجاح) حق احتكار استخدام العنف المشروع في رقعة 
جحغرافية محددة". )۲١(‏ ولا يستغي هذا التعريف تماما عن المر كب القيمهي 
في صلبه» إلا أنه يعيد طرح المشكل على موضوع البحث نفسه: فدعوى 
الشرعية المقبولة هنا هي الدعوى "الناحححة"» أي الي يقبل ها القوم المعنيون 
ويستكينون هماء بغض النظر عن أساسها والدافع لقبوها. فلو أن المخول 
انقضوا على بلد وقضوا على كل مقاومة مسلحة فيه وحضع لمهم أهلها 
رعبا فإن الناتج يكون دولة» باعتبار العنف "الشرعي" فيها حتكر لسلطة لا 
تناز ع. ولكن فيبر مع هذا لا يخفي انحيازه للدولة الدعقراطية-الليبرالية 
ونموذحها الغربي الحديت الذي يستمد شرعيته من هياكل قانونية ذات 
طابع رمي ويستند إلى إلى حهاز بيروقراطي ذي فعالية عالية. ومن هنا حاء 
رفضه لنقد مار كس للدولة البرحوازية» ونبوءته بأن دعوة الما ر كسية لإإلغاء 
الملكية الناصة ومنظمات العمل غير الحكومية ستقود إلى تركيز السلطة في 
يد البيروقراطية اللحكومية» ورعا إلى استبداد لا مهرب منه. وقد صقت 
التطورات اللاحقة في الدول الي استوحت للا ركسية هذه التنبؤات كما 
رأيناء حيث قامت ف تلك الدول أنظمة استبدادية ركزت كل الس لطات 
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في يدها. وقد بلغ من سطوة هذه الدكتاتوريات أن انميارها م يأت إلا من 
الداحل. فقد احتاج الأمر إلى طاغية مثل زعيم المخابرات السوفيتية ركسي 
جحي بي) السابق ميخائيل جورباتشوف لكي يفكك سلطة هذه البيروقراطية 
الي لم يكن هناك عنصرا حارجها قادرا على تحديها. 

تولدت عن أفكار فيبر وعن التجربة الديعقراطية في الغرب مدارس فكرية 
تحت مسمی "التعددية" أو "التعددية الحديدة"» عكست التقارب بين الفكر 

الا ركسي والفكر الليبرالي وسعت إلى جاوز كليهما. اعترفت هذه المدارس 

بدءا ببعض الصحة في تحليالات مار كس» ورات أن الجحتمع الغربي الحديث 
ليس هو ذلك الجتمع المخالي الذي صورته المدارس الليبرالية على أنه يتكون 
من أفراد متساوين» بل هو تمع مقسماعرقيا وطبقيا وعلى أسس أحرى 
منها الحنس والدين. إلا أن هذه المدارس التعددية تابعت فير في إنكاره 
الم ركزية الى أعطاها مار كس للتقسيم الطبقي» ولفتت النظر إلى تقسيمات 
أحرى مثل التقسيمات القومية والعرقية والدينية الي تخترق وتتجاوز وتلغضي 
أحيانا التقسيمات الطبقية. ولا ترى هذه المدارس أن الدولة في حالة 
حضو ع التام لطبقة أو عكس مصالحها وحدهاء بل بالعكس ترى في الدولة 
من جحهة حلبة صراع بين الطبقات والمحموعات المتنافسة» ومن جحهة أحرى 
الحكم بين هذه امحموعات. وينتج عن هذا توازن أطلق عليه البعض تعبير 
"حکم الکٹرة" yطPo1yarc۔‏ 

وعلى الرغم من اجتهاد هذه المدارس التعددية لتنقية وإعلاء المنهج الوضعي 
الذي انحتطه وبشر به ابن حلدون وتحسيده في مناهجهاء إلا أن نجاحها م 
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يكن كاملا في انحاز الطلاق المزعوم بين تحليل الواقع والحكم عليه» وهو 
الطلاق الذي قامت عليه دعوى علم الاحتماع الحديث. مشلا لايمكن 
اعتبار وصف هذه المدارس للديعقراطيات الغربية الحديثة بأما تمثل توازنا بين 
الجموعات التنافسة» لا بعكن اعتبار هذا الوصف بريشا من التقييم واصدار 
الأحكام» بل والانياز الواضح.فهذا الوصف لا ينفصل عن رؤية هذه 
التوازنات على أا ضرورية ومرغوبة في نفس الوقت. ولمهذا تنجد أن 
الأزمات المزلرلة الي ضربت البجحتمعات الغربية منذ أواحر الستينات دفعت 
بالكثيرين لإعادة النظر في مثل هذه الأحكام» والاعتراف بأن الدمقراطيلت 
الغربية لم تفشل فقط في معاملة كل المواطنين على قدم المساواة» بل إا 
حذلت» فوق ذلك الجحموعات الضعيفة و كانت قسمها للمستضعفين 
قسمة ضيزى. وقد اقترب التعدديون الجدد من المار كسيين الحدد حين 
اعترفوا بانحياز الديمقراطيات الليبرالية لحماعات الضغط القوية وعلى رأسها 
الش ر كات والمؤسسات الرأسمالية المتنفذة الى تؤثر في أحهزة اتخاذ القرار 
على أعلى مستوى وتتحكم في توزيع الثروة والنفوذ قي البلاد الغربية. 


الدولة كمعضلة: 

لقد أدارت النظرية السياسية الحديثة ظهرها لله تحديدا حين قيدت 
الخيارات المتاحة لللانسان» إذ ضحد أن الافتراض الحوري الذي يربط بين هذه 
التحليلات المتباينة لطبيعة الدولة وكيفية أدائها لدورها هو أن اللإإنسان ليس 
حرا في أن يطمح إلى الكمال أو أن يبلغه. فقد دأبت نظريات الدولة منذ 
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ابن حلدون على اطراح مفهوم الإنسان باعتباره كائنا يجنح بطبعه نحو 
الفضيلة من موقع المؤهل لتسنم ذروقًا والترقي في درحات الكمال. وقد 
مثل هذا المنحى تحولا جذريا عن التوحه الفلسفي الذي ساد منذ أيام 
افلاطون» وكان ديدنه الببحث عن الحتمح الفاضل الذي تحكمه عصبة 
فاضلة أو فرد بلغ مراتب الكمال. وقد زعزع ابن حلدون هذا الأمل حين 
أبان أن الجتمع الأنسان» عوضا عن أن يكون موئل الفضيلة ومضمارهاء ما 
هو إلا هيئة تتحكم فيها المصالح الذاتية للجماعة العرقية المهيمنة الي يتحكم 
فيها بدورها منطق السلطة الغلاب» يحبسها ويقيدها في سجن الدفاع عن 
السلطة والمصلحة بغير التفات إلى مقتضى القيم والأحلاق» أو وازع الدين 
والعقائد. ولا يسع كل طامح لإدارة شؤون الحتمع أن يتعامل فقط مسن 
منطلق المبادئ السامية» سواء أكان مصدرها الوحي الإلمهي أو حكمة 
البشر» بل يلزمه أن يتعامل مع الواقع ومنطقه الذي لا يسمح لأهل الفضيلة 
من المصلحينء حى وإن كانوا أنبياء يوحي إليهم» إلا مامش حركة محدود. 
فالفضيلة» حسب هذا الفهم» ما هي إلا ما يسمح به منطق القوة. 

وقد طور المفكرون الغربيون كما أسلفنا هدا المنحى ف التفكير حي أبلغوه 
غايته» بدءا من ميكيافيلي الذي أعاد التأكيد على مطالب منطق القوة من 
منطلق جحريي» مرورا بموبز الذي أبرز البعد الفلسفي لمذا التوجه حين بى 
رؤيته على افتراض الأنانية المفرطة في الإنسان "ونمه الملستمر للسلطة 
والنفوذ بعد السلطة والنفوذ» ذلك النهم الذي لا يتوقف إلا مع الموت." 
)۲١(‏ ومئل هذا الفرد يسعى بدون توقف لفرض سلطانه على الآاحرين 
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والحضاع الأفراد والأشياء لرغباته» ما يجعل علاقات الأفراد تقوم بالضرورة 
على الصراع. وقد مثلت هذه "الفردية النهمة" (۲۲) الأساس الذي قلمت 
عليه النظرية السياسية الليبرالية ولم تنازعها النظريات المتافسة من مار كسية 
وتعددية قي هذا الافتراض لمر كزي حول أنانية الفرد. الفرق الوحيد أن هذه . 
النظريات كانت ترى الفردء (كما رآه ابن حلدون) كعضو قي جماعة. وق 
هذه النظريات تحل الحماعة الأنانية (الطبقة أو جماعة الضغط أو النقابة) محل 
الفرد الأناني كأساس للتحليل وكلاعب رئيسي في الساحة السياسية 
والاجتماعية. 

هذه النظرة لا ترفض فقط المسؤولية الحماعية للأمة تجاه السعادة الروحية 
لأفرادهاء بل إفا تتنصل أيضا من المسؤولية الجماعية جاه الرفاهية الدنيوية. 
وقد شهد العا لم قي ما بين الحربين» وإلى حد ما فترة ما بعد الحرب الثانية» 
نشوء ما أصبح يعرف ب "دولة الرفاه" الي سعت لاعادة بعض التوازن في 
هذا الحانب. ولكن دولة الرفاه تقوم هذه المهمة كضرورة عملية ولكن 
ليس من منطلق مبدئي» ويؤ كد هذا ما نراه اليوم من طوفان يهدد باتييان 
دولة الرفاه من القواعد وطيها منذ الثورة الى أطلقتها رئىسة وزراء 
بريطانيا السابقة مارحريت اتشر والرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان 
في أواحر السبعينات وأوائل الثمانينات. وقد هدد هذا الطوفان حي معلقل 
دولة الرفاه السابقة في أوروربا الشرقية. وسيب هشاشة هذا الترتيب هو أن 
دولة الرفاه كانت إلى حد ما رشوة قدمتها الطبقات المتنففذة قي الغفرب 
للمستضعفين حي تعصمهم ها من الافتتان بوعود الشيوعية» كما أن 


تطبيقها ظل يسير على أساس برا مات وانتقائي. وقد نتج عن هذا تحويل 
مسؤولية العناية بالبؤساء إلى شخحصية اعتبارية هي الدولة» تدير نظام 
الرعاية الاجتماعية على أساس اعتبارات موضوعية وقوانين تعامل الفسرد 
على أساس آنه رقم بين أرقام "امحتاجحين"» لا على ساس أنه انسان. فلاذي 
يرعى الحتاحين ليس هو الأمة أو الجماعةء وإنما هيكلية بيروقراطية غيب 
وجهها الإنسان حلف قناع ميكانيكي كثيف. 

ويضع القبول بنموذج كهذا المسلمين في معضلة حقيقية. ذلك أن مففهوم 
الأمة قي الإسلام يقوم على أساس المسؤولية المشتر كة والاهتمام المشترك 
بالمصلحة المادية والروحية جمميع أفرادها. فوحدة الأمة هنا هي وحدة مصير 
مشترك لاو حدة مصلحة مؤقتة قد تشوما الانتهازية. ولكن القضية الأحطر 
هي أن المسلمين مع ذلك وجدوا إغراء كبيرا في النموذج الجديد. فالنجحلح 
الذي أصابه نموذج الدولة الغربي الرافض للقيم الذي أدار ظهره لله كان 
نحاحا مقدرا لا حدال فيه. والأدهى من ذلك أن هذا النجاح ينيع اساسا 
من طبيعة هذا النظام» ومن ملاغه اللادينية الرافضة للقيم تحديداء ولم يكن 
هذا النجاح من قبيل الحظ أو المصادفة. فحين يخط الحتمع لنفسه هدافا 
متواضعة» وحين ينطلق ترتيب التعايش الاجحتماعي من افتراض أن الأففراد 
عموما يفضلون المصالح على القيم» وأن الحكام عموما بجرمون ميالون 
للطغيان والاستبداد» فإن التو جه يكون بالضرورة باتحاه اتخاذ احتياط ات 
مناسبة لحماية الجحتمع من شرور الحكام وأنانية الأفراد. وي نظام كهذا فين 
أي فضيلة أو تحكيم للضميريتمتع ها الأفراد وأي عفة يظهرها الحكام 
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(وهي عوامل بعكن وضعها بي الحسبان بلاشك) ستكون علارة وفائض 
ربح للنظام تعزز من نحاحه. ونحن نلمس مثال هذا في حياتنا اللخاصة» إذ 
نعمد باستمرار إلى إغلاق أبواب دورنا وتأمين متاحرنا وساراتنا وغير 
ذلك» ليس افتراضا بأن كل جريراننا لصوص» ولكن للحرص فوائد لا 
تخفی. 

ولكن مهما كان رأينا في الأساس الأحلاقي الذي قامت عليه الديعقراطيات 
الغربية فلن نستطيع أن نجحادل في اما تعفوق على أغلب الأنظمة القائمة في 
العا لم الإسلامي اليوم» بل إا تمثل فوق ذلك تفوقا على أكشر النظم 
السياسية الى عرفها التاريخ الإسلامي باستفناء الخلافة الراشدة وبعض 
النماذج الي استوحتها لاحقا. وقد صدم هذا الاكتشاف كثررا مسن 
اللصلحين الاسلاميين في مطلع العصر الحديث من أمثال الشيخين جمال 
الدين الأفغانني وحمد عبدهء وكان مدعاة لإعادة تفكير مؤلمة وقاسية 
ولاثارة تساؤلات هامة. ذلك أن هذا الإدراك دفع بالمسلمين إلى المقارنة 
بین ما کانوا یرزحون ستحته من استبداد على يد حکومات تدعي استلهام 
التراث الاسلامي وتستند إلى شرعيتهء وبين التميز الواضح للأنظمة الغربيية 
ال أتا-حت لرعاياها قدرا كبيرا من الحريات» وقسطا وافرا من العدل 
والكرامة. و لم يكن من الممكن لأي ثناء على ماضي الإسلام اججيد وفخر 
عنجزاته» ولا لأي تنبيه إلى عيوب الديةراطيات الغربية المعترف ها وال لا 
تخفى» م بمكن لأي من هذا أن يخفي الواقع المريرء الذي كان من أهم 
مظاهره (ولا يزال) أن الوجهة الأولى للمضطهدين من المسلمين الذين 
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يفرون من ظلم ذوي القريي من حكام 'المسلمين" هي الملاحى الى يتيحها 
الغرب» حيث يرحح هؤلاء أن هذه البلاد لا يظلم عنذ حكامها أحد» كما 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ججاشي الحبشة (وكأن الزمن توقف 
عندنا لدى آمحر عهد الجاهلية» أو سار القهقرى). 

وقد آن الأوان للمسلمين أن يواحهوا هذه الحقائق المريرة وأن يعترفوا مها 
تمهيدا لتجاوزهاء بدلا من التحفي عنها ومداراها بالاعتذار الذي لا سجدي. 
والتحدي المائل الآن هو التالي: إن الدولة الغربية قامت على أسس أحلاقية 
مشکوك فیها وبنیت على افتراضات حاطئة حول الواقع» ولكنها قدمست 
مع ذلك مع أنجح نموذج حن الآن للكيان السياسي الذي يحقق السلام 
والأمن والعدل للمواطنين ويفجر الطاقات الخلاقة للأفراد والجماععات 
ويؤلف بينها. من جهة أحرى فإن التاريج الإسلامي أبرز نماذج سياسية 
تفوقت في نواح كثيرة على الدموذج الغربيء وهو تفوق يزيد مسن علوه 
الفارق الزمي الكبير بين التجربتين. ولكن الممارسة السياسية للمسلمين 
عجزت عبر قرون متطاولة عن الرتقاء إلى مستوى أى من النموذجين. 
والسؤال هو: لاذ؟ 
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١ا‏ هاري ایکستاین «ذع†8eks Harry‏ "حول علم الدولة". 
)0n the 'Science' of State)‏ فصلية edalusمDa»‏ عدد حریف 
۹ ص ۱١‏ . 

۲ المرجحع السابق» ص .١۷‏ 

۳ مقدمة ابن حلدون» ص ٠١١‏ 

.۱۲۹ ۱۲۸ المقدمة» ص‎ ٤ 

٥م‏ للمقدمة س ص ١۱۳١س .١۳۲‏ 

١٤١١س‎ ۱۳۹ للمقدمة ص‎ ٦ 

۷ المقدمة س ص ١١٤۱١۱ ۱٥۷۰ ۱۰٤١‏ 
۸ للمقدمة س ص ۱۷۲۰-۱٦۹۸‏ 

.٤٤ س‎ ٤۳ المقدمة س ص‎ ٩ 

۰-للمقدمة س ص ۱۹۱۰_۱۹۰ ٠٤٣١۲‏ 

٠١١١ ٠۱١۹ ص‎ ةمدقملاnا‎ ۱ 

٠١١ ص‎  ةمدقملا‎ ١ 

۳ القدمة _ ص .٠١١۷‏ 
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الفصل الثاثى 
التراث: النظرية السياسية التقليدية في الإسلام وإشكالاقا 


م يواجحه المسلمون قضية الدولة بصورة مباشرة الا بعد وفاة 
الرسول (صلى الله عليه وسلم). ذلك ان النظام السياسي الذي أقامه 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان فريدا من نوعه» فهو يختلف عن الدولة 
التقليدية الى تتميز كما رأينا بان سلطتها لا مهرب منهاء وذلك لكونه 
تحمعا طوعيا لم يقم على القهر. و لم تكن العضوية في الحماعة طوعية 
فحسب» بل إا كانت تنطوي على محاطر كبيرة للعضو. وفوق ذلك 
كانت المساهمة قي الامور العامة (مثل الانضمام للغزوات والسرايا ودفسىع 
ال زكاة) طوعية أيضاء ولم تكن للدولة أي آليات لفرض هذه الس امات 
بالقوة» بل كانت الحماعة بالعكس» تعاقب أهل النفاق والمشكوك في 
ولائهم بحرمامم من هذه.المشا ركة وليس باجحبارهم عليها. فقد أمر القرآن 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالامتناع عن أحذ الزكاة من بعض الأفراد 
تی رای اغ کی دا کک ارا ن رو کی اا 
وسلم) بحرمان من ترددوا قي الانضمام إلى بعض الغروات الشاقة» مشل 
غزوة تبوك» من المشا ركة في أي غزوة أو عمل عسكري آخحر. )١(‏ هذه 
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العقوبات وغيرها اعتمدت اساسا على الوازع الأحلاقي» وكانت معنوية 
صرفةء مما بميزها عن كل الوسائل التقليدية الي تستخحدمها الدولة لفرض 
سلطتهاء واليَ تعتمد على الحوافز والعقوبات المادية. 

وقد اعتمدت الوظيفة القضائية للدولة النبوية ايضا على الواز ع المعنوي بدلا 
من القهر. فمجتمع المدينة كما نعلم أسس على تحالف بين المسلمين 
واليهود» وقد حاء قي القرآن أن الشخص لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا حكم 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) فيما يدخحل فيه من شجار وخحلاف. (۲) 
وقد تم إدراج هذا المبداً في صحيفة المدينة» وهي المعاهدة الى أنشأت دولة 
المدينة ومشلت دستورهاء حيث جاء فيها: "كل ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عزل وجل 
وإلى محمد رسول الله". (۳) ولكن بالرغم من ذلك ضحد القرآن يوضح أن 
غير المسلمين بمكنهم الاحتكام الى الرسول (صلى الله عليه وسلم) فقط إذا 
شاءوا ذلك» وللرسول (صلى الله عليه وسلم) آن يقبل ان يحکم بين هم أو 
أن يرفض ذلك: 

"فإن جاعءوك فاحكم بينهم إو أعرض عنهم» وإن تعرض عنهم فلن يضروك 
شيئا» وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط والله يحب المقسطين. و كيف 
بحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما 
ولىك بالمومنين". (المائدة س ٤۲‏ س .)٣‏ 

ولكن هذا الوضع احتلف بصورة جذرية بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه 
وسلم)» حيث م يكن هناك شخص يقوم مقامه ويتمتع ما کان له مهن 
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كلمة ونفوذء مما جحعل إقامة دولة تقليدية تعتمد على القهر ضمن وسائلها 
ضرورة لا مفر منها. مشلا انفجر مباشرة بعد انتقال الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) إلى الرفيق الأعلى حلاف على من تؤول إليه السلطة في الحماعة 
وعلى أي أساس. وما أن تم حسم هذه المسألة حى ثار حلاف آحر حول 
سلطات الحاكم الجحديد» وما إذا كان يحب دفع الز كاه له كما كانت تدفع 
للرسول (صلى الله عليه وسلم). وبينما حرى حسم الخلاف حول الزعامة 
السياسية سريعا فان الخلافات الأحرى استمرت وتطورت حى قادت إلى 
حرب اهلية. وقي هذه الحالة كان لابد للدولة من ان تحسم موضو ع العنف 
الشرعي في الحتمع» مما نتج عنه نشأة الدولة التقليدية. 


خلافة من لن؟ 

لقد ظلت مؤسسة الخلافة ال يعود أصلها الى تلك التجربة 
المبكرة مثارا للحلاف منذ ذلك الحين» حيث أثارت الخيارات الى اتخذها 
السلف وهم يتلمسون ححطاهم بعد غياب الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
وانقطاع الوحي أسغلة كثيرة وما تزال. وكان أول سؤال طرح هو من 
الذي سيقوم مقام الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد غيابه؟ والاجاية الي 
حرج ا من انتخبوا ابا بكر الصديق كانت تعلحص في أن أفضل المسلمين 
بعده وإقرهم اليه هو المرشح المناسب. وقد تصدى هذا التفسير بعض 
المعارضين الذين تمردوا على السلطة الحديدة ورفضوا منح الحاكم الجديد 
كل الصلاحيات الي كانت للرسول (صلى الله عليه وسلم)» حاصة فيما 
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يتعلق بدفع الز كاة. وقد كانت هذه القضية على قدر كبير من الاشمية. 
فال زكاة ليست ضريبة» ونما هي» كما يظهر من امهاء فريضة دينية اساسها 
تطهير المسلم لنفسه».وقد كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) او من ينوب 
عنه يتولى جمعها وتوزيعها على الحتاجين حسب نظام يبدا بسد 
الا-حتياحات احلية في الناحية ال جمعت فيها الركاة ثم يحول الفائض بعد 
ذلك الى الحتاجين في بقية الاقاليم. ومجوز استخدام الز كاة لسد 
الاحتياجحات العامة»ء مثل تزويد المقاتلين وبناء المساجحد وما الى ذلك. وهذا 
م يكن من المخحالف لتعاليم الاسلام ان تتولى قبيلة او مدينة جمع الزكاة 
وتوزيعها حليا ما دامت الاسس القرآنية تراعى في الحمع والتوزيع. ولكن 
قیام مشکلتین مهمتين دى الى ألا يكون هذا الرأي جرد اجحتهاد مشرو ع. 
اولاء لأن الرافضين لدفع إلزكاة لم يكونوا علماء جتهدين يخالفون غيرهم 
في رأي محدد» بل كان أغلب من تولى كبر هذا التمرد جماعات من القبلئل 
البدوية الي كان التزامها بالاسلام هشا على افضل تقدير. وقد قدر قادة 
الجماعة وقتها ان هذا الرأي مبعثه الانانية وضعف الابمان وليس اجحتهادا 
خلصا في امور الدين. من جحهة احرى فان هذا الموقف بدا لجمهور 
الملسلمين حينها قمديدا حطيرا لوحدة الامة الاسلامية» ينلرء» اذا جحرى 
التهاون معه» بتمزيق الامة الى محموعات صغيرة معزولة في حيط حاهلي 
هادر» يتهددها ليس فقط المد المعادي من حارجحهاء بل أيضا حطر الانحدار 
الى هاوية التقاتل المنذر بدمار الامة. وقد عرز هذا الرأي الحتلاط حر كة 
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مانعي الزكاة بحر كات ردة عن الاسلام ترعمها انبياء كذبة من امشال 
مسيلمة وغيره. 

ولكن أحد العوامل الحاسمة الى حعلت الحرب ضد مانعي الزكاة لا مفشر 
منها كانت رؤية ابي بكر الصديق لنفسه كخليفة لرسول الله (صلى الله 
عليه وسلم)» فقد نصح عدد من قادة الامة وقتهاء وعلى رأسهم عمر بسن 
الطاب المعروف عادة بصرامته وشدته» نصحوا أبابكر بألا يتشدد مع 
مانعي الزكاة» ولكن أبابكر رفض هذه النصيحة بغضب» وام عمرا بالحين 
قائلا: "أجحبّار في الحاهلية حرّار في الاسلام؟" ثم قال قولته المشهورة: "واله 
لو منعون عقال بعیر کانوا یژدونه الى رسول الله (رصلی الله عليه وسلم) 
لقاتلتهم حن يؤدونه او اهلك دونه". )٤(‏ وقد كان مفتاح هذا الموقف هو 
رؤية معينة حول ما بعكن ان يكون او لا يكون مقبولا لمن يقوم مقام 
الرسول (صلی الله عليه وسلم). وقد کان ابو بکر یری نفسه قیما علی 
ارث آلرسول (صلی الله عليه وسلم) ولم یکن على استعداد للقبول باي 
تلاعب به. 

هذا التفسير لقي ترحيبا واسعا من الرعيل الاول من المسلمين الذين التفوا 
حوله بحماس» ووحدوا في قيادة ابي بكر الطمأنينة والوعد باستمرارية عهد 
الرسول (صلى الله عليه وسلم). وقد ساعدت قوة الدفع ال حاءت من 
الالتزام العميق والواسع مثاليات الاسلام على حعل هذه الصيغة فعالة في 
تلك السنوات الاولى. ولكن هذا الوضع شابه منذ البداية ادراك الحميع بان 
ابا بکر» مهما کانت له من فضائلء› لم یکن الرسول (صلی الله عليه 


وسلم). وکان ابوبکر اول من ذکر احوانه ذا حين قال قي اول حطبة له 
بعد تولي زعامة الحماعة: "وليت عليكم ولست بخيركم.. وانما انا متح 
ولست .عبتد ع.. فان اصبت فأعينون وان أحطأت فقوّمون"(ه). 

هذه العبارة كانت جزءا من دستور الدولة الجديدة» واشارة واضحة الى 
جحدة الوضع الذي واحهه المسلمون وقتها ‏ ففي العهد النبوي لم يكن 
هناك جال لتقوع القائد او مراقبته للتأكد انه م يكن بخطى»ء إذ كان 
الوحي يتولى ذلك ولم يكن على المسلمين سوى الاتباع. ولكن الوضع 
الجديد احتلف» حيث اصبح من واحب اليشر انفسهم التشأكد من ان 
الممارسة السياسية تنسجم مح المداية الالمية والقيم الي حاء ها الوحسي _ 
ولكن السؤال الحاسم كان هو: ما هي هذه الجهة ال تحدد ما يطابق 
الشر ع وما جخالفه» وتقوم الحاكم المخحطىء ان اصاب؟ من الواضح ان هذه 
الجهة لا بعكن ان تكون الغليفة نفسهء اذ انه كان هو الذي طلب اعون 
والتقوم. ولكننا جب ان نذكر ان ابا بكر لم يقبل رأي واحتهاد مانعي 
الز كاة» كما انه لم يقبل نصيحة قادة الامة الذين حذروه من قتاهم. وهذا 
یشیر الى ان الخليفة کان يحکم ضمیره فوق کل شيء,» ویری ان ضمره 
واعتقاده الصادق هو المرجحع الاحير لحسم اي حلاف حول أقوم الملسالك 
وافضل السياسات. صحيح ان الخليفة كان يستشير كبار الصحابة مسن 
امال عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وغيرهم» كما ان الملسجد 
النبوي قي المدينة كان عبارة عن برلمان غير رمي تطرح عليه القرارات 
الكبرى مباشرة ويحق لمن شاء ان يناقشها. ولكن الفكرة ال ركزية السيق 
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حكمت المنظومة السياسية الحديدة هي ان الخليفة كان ثل اعلى ساطة 
ومرجحع حين يتعلق الامر بتفسير مقتضى العقيدة ومنطوق الشرع والقانون. 
وقد جحعل هذا الخليفة فعلا .مثابة "حليفة رسول الله" يقوم مقامه في ادارة 
الشؤون العامة كما يتولى هداية وتوجيه الامة قي امور دينها. 

وقد عززت من هذه الرؤية القيادة الحازمة والصارمة الق شهدما الامة من 
الخليفة الثان عمر بن الطاب وقد حح عمر في فرض قيادته لانه كان 
اک تشددا مع نفسه منه مع رعیته» حیٹ کان يلزم نفسه بدقة باعلی مها 
تدعو اليه قيم الاسلام في شوونه العامة والخاصة على السواء. وقد حعل 
عمر من نفسه هذا سيدا حیا للقانون» ونموذحا يوضح كيف عکنن 
للشريعة ان تتجسد واقعا في سلوك البشر _ فمعارضة عمر من هذا المنطلق 
لا تكون الا معارضة للقانون والشرع» فهو لا بحكم الا به. 

هذا الارتفاع والسمو الذي شهدته القيادة السياسية على عهدي ابي بكر 
وعمر كان من شأنه ان مجعل البعض يغفل عن حقيقة هاممهة» وهي ان 
موذج الرسول (صلی الله عليه وسلم) ما کان بعکن ان یتکرر مهما قاربه 
من اتى بعده. ولكن مقتل عمر في السنة العاشرة لخلافته على يد احد 
رعاياه غير المسلمين وتطور السلطة السياسية على يد خليفته عثمان بن 
عفان اعاد الى الاذهان هذه الحقيقة» ونبه الغافلين الى ما غفلواعنهء إذ 
أحرحت حلافة عثمان الى السطح عددا كبيرا من المشاكل الي ت ركت 
بدون حسم في المرحلة السابقة. أولى هذه المسائل كانت عدم الاتفاق على 
كيفية احتيار الحاكم. فقد تم الحتيار ابي بكر للخلافة في اجتماع سقيفة بي 
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ساعدة الشهير بعد حلاف جاد بين المهاحرين والانصار حول احقية 
ججحموعة فى احتيار الامير» وهو لحلاف قال عنه عمر بن اللخطاب فيما بعد 
إنه كان "سقطة وقى الله شرها". وبالعكس من ذلك فان احتیار عمر 
للحلافة تم بدون نزاع یذکر» اذ رشحه ابوبکر في حیاته و لم یعترض علسی 
ترشیحه احد ‏ وقد حاول عمر الاقتداء بابي بكر في حسم موضوع 
اللخلافة بالا جماع قبل وفاته» فرشح عندما طعن ستة اشخاص يشكلون الميئة 
الانتخابية الى تختار الامير والمر شحين هذا المنصبفي نفس الوقت. وقد ظهر 
على الفور ان هذا الوضع يطرح معضلة بسبب الدور المزدو ج لاعضاء هذه 
الميئةء فحسم احد اعضاء الميغة» وهو عبد الرحمن بن عوف» هذه المشكلة 
بان سحب ترشيحه فاصبح هو وحده الميعة الانتخابية» ولكن الامهر مع 
ذلاكف ۾ حسم بدون صراع. احصرت المنافسة بين مرشحين في النهايةء همد 
عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب» وقد احتار عبد الرحمن بن عوف 
عثمان على علي»ء وذلك بعد مشاورات واسعة كشفت له ترجحيح الرأي 
العام قي المدينة هذا الاحتيارء حاصة بعد ان رفض علي الالتزام بسيرة 
الشيخحين (اي منهج عمر واي بكر في الحكم). فقد كان الرأي الام في 
المدينة وقتها يرى في سيرة الشيخين ممارسة دستورية ومنهجية شورية 
مرتضاة اعتبروا التزامها شرطا لتولي الحكم. 

ولكن الذين احتاروا عثمان ما لبثوا ان ندموا على ذلك في الارجحح بعد ان 
ادت قيادته الى بروز حلافات حادة ومعارضة لحكمه من قطاعات عديدة 
في اجحتمع. وقد تطور الامر الى حد وقوع محاولة انقلابية احتل فيها 
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مسلحون بمثلون قطاعا من مسلمي مصر المدينة و-حاصروا دار عثمان 
ليجبروه على الاستقالةء ولا رفض لأوا إلى قتله. 

هذه التطورات المأساوية كان عاقبتها ان فقدت الامة بتأكملها توازفها. 
فدظام النلافة الذي قام على اساس ان شاغل المىصب السياسي الأعلى قي 
الامة يقوم مقام الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يكن قادرا على التكيف 
مع وضع يقصر فيه شاغل المنصب عن مضاهاة النموذج النبوي. وعلى 
الاحص لم تكن الامة مستعدة لان تقبل تعرض تاغل هذا المنصب للاغتيال 
من قبل اشخاص يدعون امم هم» لا الخليفةء الاوصياء الحقيقيون على 
العدل وتراث الرسول (صلى الله عليه وسلم). فمنطق الخلافة كان يرى ان 
العدل والحق هما ما يراه حليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» وان 
حالفته الامة باجمعها. ولم يكن مقبولا على أي حال أن تأحذ جماعة 
القانون بيدها» حي وان ظهر ان الحق معها. ولكن الوقائع كانت تشر 
بوضوح الى ان هذا الفهم كان قاصرا عن الاحاطة بالواقع. وهكذا كانت 
نحسارة الامة من هذه الفتنة مزدوجحة. فمن جحهة فجعت الامة لأن خليفتها 
الذي توقعت منه ان يكون نموذجا بحتذى وتحسيدا للقيم الي ارساها 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) حيب هذه التوقعات. ومن ناحية اخحرى 
فان الامة الي رأت نفسها قائمة على العدل والحق اغتالت زعيمها الشيخ 
المسالم الوقورء او على الاقل فشلت في حمايته من تمور وحنوح الشباب 
الثائرين. وهكذا حسرت الامة احترامها لزعيمها واحترامها لمنهجها 
واحترامها لنفسها في نفس الوقت. 
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وقد ادى الصراع الذي اعقب هذه الفتنة الى مزيد من التراجحع عن التمسك 
با لمل العليا والى مزيد من اليأس والتشاؤم ‏ فقد انقسم المسلمون فريقين: 
معسکر المثاليرن بقيادة علي بن ابي طالب والمعسكر "الواقعي" الذي قاده 
معاوية بن ابي سفيان. ولكن معسكر الثاليين ضم في وسطه كتلة مقسدرة 
حسوبة على الثوار الذين قتلوا عثمان»ء مما بحرح دعواه المثالية قي اععين 
العامة. وقد حاول المعسكر المنافس استغلال نقطة الضعف هله برففع 
'قميص عثمان" الذي اصبح يضرب مثلا على كل دعوى حق يقصد مها 
شيء احر. ولكن هذا المعسكر كان باعترافه وباجماع القطاع الاكبر ممن 
المسلمين ابعد ما يكون عن مثاليات الاسلام الا انه كان متماسكا 
وواضحا قي اهدافه» وهي بلو غ السلطة بأي تمن» بينما كان معسكر المخالية 
متنازعا وممزقا على نفسه» يعان من الفجيعة كلما اضطر لمساومات جحديدة 
وتراحع عن مثالياته حضوعا لمتطلبات الواقع. ومن المفارقة ان قيادة معاوية 
م تكن محل نزاع في معسكره» على الرغم من ان ايا من اتباعه لم يكن 
يعتيره من القديسين بينما جحد علياء الذي يحمع اكثر المسلمين على انه 
اقرب الاشخحاص في زمانه لان يكون من الاولياء والقديسين» كان يواحه 
صعوبة كبيرة في فرض سلطانه على اتباعه. فقد ظلت الثورات واعمال 
العصيان والتمرد تتوالى قي معسكره باسم عين المثالية ال حسدهاء و كانت 
هذه مفارقة الحرى» فمعسكر معاوية الذي تنكر لكل مثالية ۾ تقم فيه ٹورة 
تطالب هاء بينما جد معسكر المثالية يواحه مزايدات مستمرة باسم المثالية! 


انميار الخلافة وقيام دولة "ا ملك" 


النتيجة الحتمية لاهُيار المشرو ع المخالي بسبب التوترات الي اشرنا اليها دالحل 
معسكره كانت اندار الامة في هاوية اليأس والتشاؤم. وقد عمق من هذا 
اليأس انتصار النموذج الميكافيلي للدولةء أي دولة السلطة من احل السلطةء 
ذلك النموذج الذي رأينا ابن حلدون يسعى فيما بعد لتبريره. ولم خخطر 
لمفكري المسلمين الذين ناقشوا هذه الازمة وسعوا لتحليلها ان الاشكال قد 
يكمن في التناقضات الذاتية للمشرو ع نفسه الذي سعى لالباس العباءة 
النبوية لاشخاص عادين» بل بالعكس اخحذ هؤلاء يعزون انفسهم باك 
الدنيا دنحلت بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) في انحدار وتدهور لا 
توقضف له الا یوم القيامة» وان كل عصر سيأ سيكون اسواً مهن الذي 
سبقه» وكل حكومة بالتالي اسواً واسواً. وهذه النظرة اعفت المسلمين من 
الببحث عن عخرج من هذا المأزق والقت باللوم على القدر وقوانين التاريخ 
وقصور الخلف الحتمى عن بلوغ الئل العلياء حى كأن كل آيات القرآن 
العديدة الي كدت على مسؤولية البشر عن أعمالمم وأحواهم أصيحت بلا 
معقێ. 

وقد أيدت أحوال المسلمين وواقعهم هذا التشاؤم» حيث تدهورت 
الأوضاع من القمة الإنسانية الي بلغتها الخلافة الراشدة الى ظلمات الحوب 
الاهلية والتشرذم ثم الاستيداد الذي لم يبلغ هايته اللا بافيار الامبراطورية 
العثمانية فى اعقاب الحرب العالمية الاولى» بل لم يبلغ مايه بعد. لققد 
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شهدت النلافة الراشدة الفترة الى كانت المسافة فيها بين المثال والواقسع 
اقرب ما تكون» ففي تلك المرحلة كان الحكام يجتهدون بصدق لتحري 
والتزام القانون في نصه وروحه» بينما كانت الامة في اجماع على اكثر 
الامورء .ما فيها تفسير القانون. و كانت رفاهية الامة ونقتها بنفسها لي 
ازدياد» بينما كان الجميع يجدون في الحياة العامة ما يرضيهم ويشبع 
طموحهم وحاحام الروحية. ومع بذور الشقاق والفتنة اللذين ميزا 
السنوات الاحيرة لحكم الخليفة عثمان بن عفان امار هذا السلم النفسي 
والاجحتماعي بلا رحعة. وحينما انقشع الغبار عن الحروب والفتن الي 
اعقبت مقتل عثمان قي عام ۳١‏ ه (٦٥٠م)‏ وجحد اللسلمون انفسهم 
نحاضعين لسلطة معاوية الاستبدادية ٦٠  ٤١(‏ ه/ ٦1١‏ س ١1۸م).‏ 
م يعترف اكئر المسلمون بشرعية الدولة الاموية ولكنهم رأوا تحملها 
كأهون الشرين. وقد شهدت هذه الدولة انتفاضات وثورات عديدة انتهت 
بانميارها تحت ضربات الثورة العباسية عام ٠١۳١‏ ه(١‏ ١۷م).‏ ولكن 
العباسيين لم يحققوا شيا من توقعات الثوار المثاليين الذين قاتلوا الامويين 
املا قي اعادة بناء نموذج الغلافة الراشدة. وعليه فقد استمر ثوار كثيرون» 
ابرزهم جماعات الشيعة والخوارج قي التمرد والثورة على الوضع الجحديد 
الذي لم يكن اقل استبدادا من سابقه. إلا أن الفترة العباسية الاولى» بلارغم 
من عيوما» بدت فترة ذهبية بعد سقوط الدولة في ايدي القادة العسكريين 
الاتراك الذين استعان مم المعتصم (المتوق عام ۲۲۷ ه/١۲٤۸م)‏ ضد 
حصومه وانتهى مم الامر الى اقامة دكتاتورية عسكرية بعد مقتل المت و كل 
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۲٤۷(‏ ه/ ٠‏ ٦۸م).‏ وقد صاحب انيار الخلافة وتحوها الى ساطة اسمية 
تمزق الدولة وتفتتها الى دويلات» كل منها تعت سلطة قائد عسكري 
مستبد. وقد اصبحت الخلافة بسبب هدا التردي رمزا شعبيا يذ كر جماهير 
المسلمين بالايام الخوالي حين كانت سلطة الخليفة غاليةء و كان من الممكين 
اللجوء اليها للاستجارة من جور الحكام ‏ ومنذ ذلك التاريخ واحه 
المسلمون الكارئة بعد الكارثة: الحملات الصليبيةء غارات المغول»ء استبداد 
المماليك» وغيرها وغيرها. وقد استمر هذا الوضع حن قامت الدولة 
العثمانية فاعادت شيعا من الامن والسلم الى ربوع ديار الاسلام» وان 
كانت هذه الدولة قامت ايضا على الاستبداد. 

ولم يكن التحسر على الخلافة وعصرها الذهي جحرد حنين رومانسي زينت 
الاوهام فيه ذلك العصر السالف وقوى فيه الظلام الدامس المعاصر ذلاكث 
الاشعاع الغابرء بل كانت هناك خحواص موضوعية ميزت ذلك العصر عن 
فترات افر والاستبداد الي تلته. ذلك انه بالرغم من العصر الاموي 
وصدر الدولة العباسية م يبلغا مبلغ عهد الخلافة الراشدة من حيث التوافق 
بين سلطة الخليفة واجماع الامة والتزام القانونء الا ان تلك الفترات تميزت 
ايضا بان قيم الامة ورأيها كانت قوة يعتد اء فقد كان حلفاء العصريسن 
الاموي والعباسي الاول مجتهدون في استمالة العلماء وقادة الجتمع واحترام 
رأيهم» كما كانوا يبذلون الجهد ايضا حى لا تظهر منهم عخالفة للشر ع 
والقانون. ومن هنا فان تفتت وتحلل الدولة في تلك العصور صاحبه تدهير 
في دور الامة ونفوذها في الجحال السياسي» حيث اصبح القادة العسكريون 
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المستبدون لا يبالون برأي الحماعة ولا يتكلمون لغتها حي. وقد عمق هذا 
من التشاؤم واليأس الذي كان الاساس الذي عليه قامت النظرية السياسية 
اللاسلامية الت لتقليدية. 


الممارسة الدستورية الاسلامية وتطورها 

الافكار والنظريات الدستورية التقليدية الاسلامية تطورت على 
مرا-حل عبر تأمل الممارسة السياسية على عهد الخلافة الراشدة وما تلاها. 
مغلا نحد ابابكر وعمر يحتجان على ضرورة ان تكون الخلافة في قريش بان 
"العرب لا تدين الا لهذا الحي من قريش". وهذه اشارة لواقع» لا تحديد 
مبادىء. فكأن الر جلين يقو لان (على طريقة ابن حلدون) ان اي سلطة لا 
کا ریش ورای لا کرت فا ولک امن اج ابا رر 
"الائمة من قريش" وغير ذلك من الاحاديث. (1) ولكن أبا بكر أرسسى 
ايضا مبداً آحر اهم من هذاء حین قال "أُطیعون ما طعت الله فيكم» فان 
عصيته فلا طاعة لي عليكم". وهذا المبدأً يستتبع ان الامة هي الي تحدد ما 
اذا كان الخليفة يطيع الله ورسوله» ما يعن ان الامة هي المرجحعية العلييا 
للسلطة. ولكنا رأينا ان هذا المبدأً كان يتعارض نوعا ما مع رؤية ابي بكر 
لنفسه باعتباره يجسد في شخصه سلطة الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
باعتباره حليفته القائم مقامه» تما يعن ان السلطة النظرية للجماعة تلغيها 
عمليا حقيقة ان المرجعية القانونية والاحلاقية تتجحسد احررا ق شخص 


واسحد. وقد ايد هذا رفض كل من ابي بكر وعمر لمطلب الانصار في تقاسم 
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السلطةء حيث قال قائلهم للمهاجحرين "منا امير ومنكم امير". وقي وقت 
لاحق راى ايو بكر ان من المناسب ان يسمي الشخص الذي يخلفه حي 
تتجنب الامة الهر ج والخلاف الذي اعقب وفاة الرسول (صلى الله عليه 
وسلم). وقد تبعه عمر في ذلك كما رأينا. ولكن التتساقض الكامن في 
المبادىء المشار اليها (بين سلطة الحماعة وسلطة الخليفة) برز بوضوح حين 
فقد عثمان ثقة قطاع واسع من الامة ولكنه رفض التخحلي عن النصب 
حتجا بان الخلافة امتياز لا جحت التخحلي ولا التنازل عنه. 

وعندما انحذت نظرية الخلافة تتبلور فى العهود المتأحرة نظر العلماء الى هذه 
الممارسات كسوابق ذات مدلول قانون وقيمة الحلاقية» فأصبح المنظرون 
يحتجون لممارسة الخلفاء الاوائل باعتبارها المؤشر الى ما أمر به الشرع(۷). 
وقد كان جوهر هذه النظرية هو ان الخلافة ونصبها واحب» بدليل ان 
الرعيل الاول من الصحابة اجمعوا عليها كما حرى الاستدلال على ذلك 
ببعض الاشارات الضمنية في القرآن والحديث ايضا). وهذا المنصب يجب 
ان يتو لاه بالضرورة شخحص واحد (فلا مكان لقيادة جماعية ولا لققادة 
متعددين بحسب الاقاليم). ويجب ان يكون الخليفة أفضل المسلمين واعدهم 
واكثرهم كفاءةء بالاضافة الى كونه ذ كرا قرشي النسب. والذي يعين 
الحاكم هم اهل الحل والعقدء اي أكثر قادة الامة نفوذاء كما ينبغي عليه ان 
يلترم القانون» وان كان حلعه لا جوز حي وان ارتكب غخالفات قانونية 
واضحة» ولا يخلع الا اذا ظهر منه كفر بواح. 


وقد اقنعت التجحارب المريرة الق صاحبت انيار اللخلافة الراشدة مفكري 
السلمين وعلمائهم بعدم حدوى العنف كوسيلة لاصلاح الحال. وقد اكد 
هذا الاقتنا ع التسويات الى دخحلت فيها المعسكرات المحتلفة» وال تتناقض 
مع ادعاءاتا في ان مواقفها هي الحق الذي لا يد عنهء والذي يجب على 
المسلمين ان يستشهدوا دفاعا عنه س فبينما بد معاوية يعلن انه لا بانع قي 
ان يقبل بامامة علي اذا سلم هذا الاخحير قتلة عثمان للاقتصاص منهم» نحمد 
عليا ايضا قبل بالتحكيم والتحلي عن السلطة حرصا على تحقيق السلم 
والوفاق بين الاطراف التنازعة. وقد اكد هذا المنحى سلوك الحسن بن علي 
الذي حلف والده في قيادة معسكر المثاليين. فقد اقر الحسن معاوية على 
اللخلافة بشروط معينة على ان يخلفه الحسن بعد وفاته. ولكن هذه 
التسويات لم يتم التوصل اليها الا بعد إراقة فاجعة للدماء وحوادث عنف 
وتدمير مروعةء ما جعل المفكرين يجحذرون من التسرع في اللجوء للعنف من 
اجل حسم الصراعات السياسية. وكان من راي هؤلاء انه اذا كان لايد من 
تسويات فالاحرى ها ان تتم قبل بدء العنف. ومن هذا المنطلق حددوا هم 
طبيعة التسويات المقبولة لدرء العنف» فرصدوا شروطا تمشل الحد الادن 
المقبول لشرعية الحكم»ء واكدوا على ان الحاكم الذي يلتزم هذه الشروط لا 
تجوز معارضته بالعنف. وحى حين يقصر سلوك الحاكم عن بلوغ هذه 
الشروط الدنيا فانه لا يجوز الغروج عليه الا اذا كانت فرص النجاح كبيرة» 
هذا الموقف كان لابد ان يؤدي بالضرورة الى حلقات لولبية من التنلزلات 
من شأما ان تجعل اي حكم مشروعا اذا لم تمكن مقاومته بنجاح. وهذا 
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الموقف ينتزع حق نحديد الشرعية من القانون ويضعها في يد الحاكم المستبد 
الذي يدد نحاحه في قمع اي معارضة محتملة موقعه من الشرعية ووحوب 
الطاعة له. 

وبالمتل كان لابد هذه الرؤية ان توابجحه بردة فعل رافضة ذه الانمزامية. وقد 
تول قيادة هذا التيار الرافض للتسويات جحموعات متشددة ظهرت ائناء 
الصراع بين علي ومعاوية واطلق عليها اسم "الخوارج". وقد تمرد هؤلاء 
(أو حرجوا) على علي بعد قبوله التحكيم قي اعقاب مع ر كة صفن (۳۷ 
هس 144 م) والتي م تتوصل الى حسم للصراع بين الفريقسين. وقد 
احتج هولاء بان قبول التحكيم يعي التخحلي عن الشريعة واعطاء الافراد 
سلطة حسم امور حسمها القانون» نما يعي عملا ان اي نتيجة للتتحكي م 
ستكون عخالفة للقانون وفرضا لترتيبات غير شرعية تحت ضغط القوة لاغير. 
وقد تطور فكر هذه امجموعات وقادقا حيث صاروا يكفرون خالفيهم 
ويرفضون اي تسوية من اي نوع. هذه المثالية المتطرفة لم تكن نذيرا فط 
بالدحول في دوامة العنف مع حصومهم» بل وايضا الى انفحار العنف 
الداحلى وسط هذه الجماعات» فمع ان كل هذه الحماعات تتفشق على 
المقولة المشهورة "لا حكم الا لله" ءالا انه ل يكن هناك عمليا اتفاق بين 
افرادها على مقتضى حكم الله وعا ان هذه ابجموعات لا تقبل باي تسوية 
سلمية لخلافاهاء فكان كل حلاف يقود بالضرورة الى الاقتتال. وتكفي 
نظرة عجلى على دراسة الاشعري الشهيرة قى كتابه "مقالات الاسلاميين" 
للاضطلا ع على نوعية اللخلافات التاقهة والسخيفة الى كانت الانقسلمات 
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والحروب تقع فيها في اوساط هذه الجحماعات. وعليه لم يكن مستغربا ان 
تنقرض هذه اجحموعات» ولكن المستغرب هو طول الفترة الي عاشتها. 
وبين قطي الانزامية والتطرف هذين نشأت وتطورت مدارس عديدة 
حاولت ان تتحرى الوسطية. و كانت من ابرز هذه المدارس المجموعات 
الشيعية» وال كانت في اول نشأنا تعبيرا عن التيار المثالي العريض الذي 
وقص الى جحانب علي ضد معاوية» لا لشخحصه ولكن للمواقف الي مثلها. 
ولكن هذا التيار عانن من عدم استقرار داحله كما رأيناء عرضه هزات 
وانقسامات عديدة. وقي وقت لاحق انحصر هذا التيار في المدرسة الى 
كانت ترى ان تدحصر قيادة الامة في علي وذريته لاشخاصهم» وانفردت 
هذه المدرسة دون بقية المسلمين بآراء وافكار توؤيد هذا الرأي. ولابد ان 
تبلور هذا الرأي كان ردة فعل لارساء اسس الحكم الورائي على يد 
معاوية» بالاضافة الى ان ابناء علي كانوا ايضا احفاد الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) من ابنته فاطمة. ولکننا جب ان نذكر ان انصار علي کانوا في 
مبداً امرهم ضد المبداً الورائي. فالئورة ضد عثمان استندت على الاحتجاج 
على تقريبه اقاربه من بي امية وتوليتهم» لمناصب بغير استحقاق. وقد رفض 
علي عند وفاته ان يسمي حخليفة اسوة بعمر وابي بكر» تا ركا الامر لجماعة 
الملسلمين. وقبله رفض عمر بشدة ان يستخحلف احدا من اسرته بعد مماته 
كما رفض ان يولي اقاربه المناصب في حياته. 

ولكن اعتماد المبدأ الورائي لم بحسم موضو ع الامامة لدى الشيعة بنفسس 
القدر الذي فشل فيه في حسم الامر عند خالفيهم. فقد ظهرت اكثر من 
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اربعة تيارات رئيسية تتنافس على زعامة الشيعة كل منها التف حول فرع 
من ذرية علي وابنائه. فقد آلت زعامة انصار علي بعد وفاة ابنيه اخسن 
والحسين الى ابته الثالث عمد بن الحنفيةء وانتقلت عبر هذا الفر ع الى ذرية 
عبد الله بن عباس الذين تولوا قيادة الثورة الناححة ضد الامويين وانشأوا 
الدولة العباسية. وقد برزت بالاضافة الى هذا الفرع ثلاث فرو ع الحرى» 
هي الزيديةء الي تنتسب الى زيد بن علي» والاسماعيلية (وتعتبر انجحهها 
سياسياء واليها تنتسب الدولة الفاطمية)» والالناعشريةء اقوى هذه الفروع 
اليوم. وقد تطورت المدرسة الشيعية عبر السنين من حزب سياسي ذيتأبيد 
واسع الى مذهب عقائدي وطائفة دينية تعبر عن أقلية بين المسلمين» وتطور 
حلافها مع بقية المسلمين ليتعدى السياسة الى امور العقيدة والقانون. ولكن 
بجاح امجحموعات الشيعية في انشاء عدد من الدول ل يترجم هذه الخلافات 
الى اي ابتعاد عن نموذج الدولة المتسلطة الي ارسى اسسها معاوية. فالدولة 
الشيعية لم تخالف غيرها في اعتمادها على القهر والضرائب غير الشرعية 
واحتكار التصرف في الاموال العامة والسلطة لاسرة واحدة. وفي القرن 
الرابع المجحري كان العا لم الاسلامي باكمله تقريبا تحت حكم الدويلات 
الشيعية» حيث قامت الدولة الفاطمية قي المغفرب» والبويهية يي فارس 
والعراق» والحمدانية في الشام واستولى القرامطة على اكثر الجزيرة العربية. 
ولكن اي من الدول الي نشت حينها لم تتميز في مارساتها عن الدول 
السنية الاستبدادية في اسواً حالاتهاء بل ان بعضها كان ابعد فى ممارساته عن 
قيم الاسلام والعدل من الدول ايحاورة والسابقة» على ما كان في تلك من 
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ظلم واستبداد واحلال. وبالمثل فإن الدولة الي ظلت قائمة في اليمن حي 
مطلع الحداثةء وادعت استلهام الفكر الشيعي الزيدي» لم تقدم نخوذحا 
عخالفا لأنظمة الاستبداد السابقة والمعاصرة» ولم ترض حي علماء المذهب 
الزيدي أنفسهم» نما دفع همؤلاء إلى قيادة ثورة "دستورية" ضدها قي عام 
۸ منيت بالفشل. وهذا يعي أن أى من المدارس الاسلامية الكبرى ل 
تكن لديها حلول ناجعة لمسألى الاستقرار السياسي ومقاومة الاسستبدادى 
وأن الخلافات الظاهرية بين مدارس الفكر السياسي لم تتعمد المظهر إلى 
الجوهر. 
المغالية و"العلمانية" في نظرية الخلافة التقليدية 

على الرغم من كل هذه المصائب والكوارث والإحفاقات البينة 
رفضت النظرية التقليدية للخحلافة ان تتعايش او تقبل تسوية مع الواقع. 
ولكنها في نفس الوقت عجزت عن ايجاد حل يحسن الارضاع» فقد قل _ 
الملفكرون المسلمون حي عهد ابن حلدون يكتفون بتحديد المطالب الخالية 
الي يجب ان يتحلى ها اللنليفة» بينما كانوا ينظرون إلى أي تقصير في الواقع 
عن بلوغ هذا المثال باعتباره خالفة للشرع لا بحسن التعايش معها الا تحت 
ظروف قاهرة. ومن هنا فان جحوهر نظرية الخلافة التقليدية ظل ثوريا وان 
اظهرت التعايش مع سلطات الاستبداد وبررت القبول ها. فانظمة 
الاستبداد الي تغتصب السلطة تبررها الضرورة فقط مما يعن انها تكوون 


محتملة» ولكنها لا تكون بدا شرعية. واحتماها يفرضه العجز عن ازالتها لا 
عدر. 

ومن الاهمية بمكان ان نتذكر ان نظرية الخلافة نشأت اول ما نشأت ف 
كنف المدرسة الشيعية قبل تحوها من تيار عريض الى مدرسة طائفية ذلك 
ان اكثر قادة الرأي من فضلاء المسلمين وقفوا مع حكم علي فيما عدا فعة 
قليلة اظهرت الحياد بينما لم تخف تعاطفها مع معسكر علي الدي يعتبره 
اللسلمون حى اليوح امتدادا لعهد اللخلافة الراشدة. وبعد وصول معاوية 
للسلطة احتفظ العلماء باستقلاهم عن السلطة ولم جخف اكثر قادة المذاههب 
اللاسلامية تعاطفهم مع الثوار الشيعة. مثلا بحد ابا حنيفة مؤسس المذهب 
الحنيفي (المتوقي عام ٠٠٠١‏ ه/ 1۷ ۷م) تعرض للاضطهاد ممن الدولة 
العباسية لاتامه بالتعاطف مم الثوار الزيديين» وبالمئل تعرض مالك بن انس 
(توفی عام ۱۷۹ ه/ ١۷۹م)‏ الى الضغط لانه اف بان البيعة الى تۇ حذ 
قهرا لا -حرمة ها في الشر ع» مما اعتبر تشجيعا للثوار الشيعة. ما الامام 
الشافعي (توقي ٠١ ٤‏ ه/ ۸۱۹م) فقد ضا باعجوبة من تنفية حكم 
الاعدام فيه لدى اتمامه بتأييد انتفاضة شيعية. وهكذا جحد كل قادة المذاهب 
الاسلامية ومؤسسيها من شيعة وسنة كانوا منحازين سياسيا لمعسكر 
المثاليين الذي ظل انصار علي يحملون رايته. ولم يختلف مؤسس المذهب 
الرابع» احمد ابن حنبل (المتون عام ۲٤١‏ ه/١٠۸م)‏ عن سابقيه في اللأي 
بنفسه عن دعم السلطة القائمةء بدليل وقفته المشهورة ضد محاولات الخليفة 
المأمون فرض المذهب المعتزلي حول طبيعة القرآن. وقد ادى صموده في 
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حنته الى ايار المذهب المعتزلي واندثاره رغم دعم الدولة له. هذا 
التطورالتارخي أدى بالضرورة الى تسرب المفاهيم الشيعية حول الامامة الى 
صلب النظرية السياسية حول الخلافة. و هكذا جد حي خالفي الموققف 
الشيعي حول عصمة الامام و“موه الاحلاقي فوق الامة باكملها 
يستصحبون ق حججهم ضد خخالفيهم بعض مسلمات ذلك الموقف حول 
نيابة الامام عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وضرورة تحليه بأسمى 
الصفات. 

ولكن التجربة الواقعية للمجتمع الاسلامي دفعت بالنظرين الى القبول 
بشيء من الواقعية حول الامامة ومتطلباتا. وقد نتج عن هذا بروز اماع 
عريض بين الكتاب المسلمين حول نقاط عدة. فهم ميجمعون على ان 
الحكومات الاسلامية منذ عهد معاوية لا تعبر عن قيم الاسلام وعلييه لا 
يصح اتخاذها نموذجا. ولا يكون القبول هذه الانظمة مبررا الا من منطلق 
ضرورة بحنب الفوضى والحرب الاهلية. فاذا وجحدت طريقة لازاحة هذه 
الحكومات بدون اراقة دماء مفرطة فان ازالتها تكون واجبا دينيا. ومع ان 
هذا الموقف قد يعتبر تعضيدا لموقف النوارج حول شرعية الفورة على 
الحكومات الاستبدادية الغاصبةء إلا أن من الملفت ان ثورات الخوارج 
الفاشلة والمتكررة عمقت الاعتقاد بعدم حدوى الثورة واعتبارها نحيارا 
يفتقد الواقعية. 

وقد حلق هذا الوضع انفصاما نفسيا وروحيا في الحتمع الاسلامي الذي 
رفض العلمانية (اي قيام دولة ها منطقها الخاص الذي لا بخض مم للقيم 
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الدينية) نظريا وقبلها عمليا. فالموقف الاسلامي التوحيدي حول الدولة يرى 
في الدولة بحسيدا حيا لقيم الشرعية» ويعترف ها قي نفس الوقت بدور 
حوري في تحديد مفاهيم الشريعة واثراء الحياة الروحية للمسلمين. فإذا كان 
الخليفة يعتبر» كما اسلفناء نائبا عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) فانه 
يتولى نيابة عنه امامة الصلاة وقيادة الجهاد والتشريع عموما. وتعتير النظرية 
التقليدية اعمال الرسول (صلى الله عليه وسلم) كرحلل دولة وقائد 
عسكري» واعمال ولاته وحلفائه "الراشدين" نغوذجا بحتذى وسوابق 
قانونية ها قوة الشريعة. ' 

ومن هنا فانه بسبب التطور الذي نتج عنه عدم الاعتراف بشرعية الدولة في 
عهودها اللاحقة تبعه رفض الامة باصرار السماح فمذه الدولة بالتدحل في 
الشؤون "الروحية" للجماعة. وهكذا سلم المسلمون ابدامُم لسلطة الدولة 
اذا صح التعبير» ولكنهم لم يسلموها ارواحهم. وكام التزموا بصورة غير 
مباشرة نصيحة المسيح عليه السلام باعطاء قيصر ما له ولكن حجب مل لله 
عن القيصر. وقد نصح العلماء عامة المسلمين بان يطيعوا الحاكم ما لم تؤد 
طاعته الى معصية. ولكن تعريف العصية هنا ضيق بحيث لم يعتبر اغتصاب 
السلطة والتصرف غير المشرو ع في اموال الامة من كبائر الام والمعاصي. 
ولم يكن هذا موقفا علمانيا فقط» بل انه عير عن احط درحات العلمانية. 
فالنظرية السياسية العلمانية ال تعرضنا لبعض جزئياتا (وهي تحتاج لنقاش 
مستفيض اكثر من هذا) لا تتنصل من كل وازع اخحلاقي» بل بالعكس 
نحدها ترفض في صيغتها الليبرالية اغتصاب واساءة استخدام السلطة. 
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اشكالات النظرية التقليدية ومزالقها 

كان من الحتم ان تواجه النظرية السياسية التقليدية الي تبلورت 
وانحذت تتشكل ابتداء من القرن الثالث» مشاكل ومعضلات عدة» بل امل 
في احيان كثيرة حلقت هذه المشاكل. فقد استلهمت هذه النظرية 
المارسات والقيم الى ارساها العهد النبوي والخلافة الراشدة» ولكنها 
وحدت نفسها مضطرة للتعامل مع الدولة المتسلطة الي لا تعترف الا 
عنطقها الخاص ها. فبينما اصرت النظرية على ان يظل ذلك النموذج الاول 
نبراسا يهدي المارسة»ء بجحدها عمليا اضطرت للتنازل عن هذا المطلب بعد 
ان قادت الخلافات حول تفسير مقتضى النموذج الى صراعات دامية 
ومتطاولة رأت ان من واحب كل المسلمين الصالحين العمل على ججنبها. 
وهكذ!ا افيَ علماء المسلمين بانه اذا استولى مغتصب على السلطة دون 
احترام للشروط والنخطوات الصارمة الي تحدد أهليته هذه الوظيفةء فانه 
يجب توحي الحذر في مقاومته وحكمه الفاقد للشرعية. وقد نتج عن هذا 
تفيل نموذج ومعيار نظري تقاس عليه درجة انحراف الحاكم عن اللموذج 
الراشد ويوزن هذا الانحراف مقابل تكلفة ازالته. فاذا قبل الحكم ظاهريا 
الالتزام بالشريعة وقيم الاسلام» فيمكن اعتبار حكمه قانونيا» حن وان 
ارتكب غخالفات واضحة للشريعة. ومهما كثرت غخالفاته وعظمت» فان 
ازالته لا ينصح ها الا اذا كانت تكلفتها معقولة. 
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وهكذا سعت النظرية لخلق توازن بين الحتوى التوري الذي مثله رفض 
الاعتراف باي نموذج ما عدا الخلافة الراشدة كمقياس للشسرعية» وبين 
الحرص (الذي ينطلق من نفس النظرة المثالية) على الحد من معاناة الامة 
وكل ما يعكر الحياة السلمية فيها. ولكننا لو اتبعنا هذه النظرية حرفيا ا 
وجحدنا فيها ما يهدي سلوك المسلمين. فاذا کان جحوهر النظرية ان كل من 
حکم قهرا و لم تمکن ازالته فهو حاکم شرعي» تساوی عندها کل وضع مح 
عیره. وقد ظهر هذا جليا في تنظير علماء متل الماوردي والغزالي حيث 
اكدوا ان الحكم المستبد لا يحب تحمله فقطء بل لاإبد من الاعتراف 
بشرعيته. فلو لم نعترف بشرعية الحاكم المستبد لاهار الاساس القانون 
للحياة الاحتماعية والروحية للامة الاسلاميةء إذ أن كل المعاملات القانونية 
قي الدولة» ما فيها المعاملات شبه الخاصة من زواج وطلاق»ء تستمد 
شرعيتها في رأي هؤلاء من الدولة. فاذا انتفت شرعية الدولة بطلت كل 
المعاملات» حي الزركاة ورعا الصلاةء ايضا. وهكذا نرى ان هذه النظرية 
تعلق شرعية الو جود الاسلامي باكمله حول قرارات ذاتية تتعلق بتقييمنا 
لانحراف الحاكم ودرحة ابتعاده عن الشريعة مع الحكم على صعوبة ازالتشه 
من عدمها. 

وقد عانت النظرية التقليدية من عيب الحر اضعفها كثيراء قشل في اتغخاذ 
متأحري المفكرين من الممارسة السياسية في الدولتين الاموية والعباسية 
نموذحا وسابقة قانونية تضاف ا الخلافة الراشدة ونموذجها. وقد احتج 


هؤلاء على مقولتهم هذه بان تلك الممارسات تمت في حضور نفشر مسن 


العلماء الاجلاء الذين اقروها (۸). ومثل هذه التفسيرات لا تبتسر الوقائع 
فقط» بل انما تستخحلص منها نقيض ما توحي به. فالكل يعلم ان معاوية 
احذ البيعة لابته يريد قي المسجد النبوي في المدينة بجحضور صحابة اجسلاء 
على رأسهم الحسين بن علي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولكسسن 
التاريخ يحدثدا ايضا بان معاوية اوقف على رأس هؤلاء اشخاصا امرهم 
بقتلهم اذا تفوهوا بكلمة واحدة. فهل يقول عاقل باستخلاص نتائج شرعية 
قانونية من تمارسة ابحرامية كهذه؟ لو صح هذا لقامت الشرعية الاسلامية 
على عدم الشرعيةء ولكانت نقيض نفسها. وهذا رفض العلماء الاجلاي 
وعلى رأسهم مالك بن انس» هذا المنطق المعوج كما اسلفنا وافتوا بان بيعة 
المكره لا حرمة قانونية ها. 

هذا الوضع يفيد ايضا في توضيح حقيقة مهمة» وهي انه فضلا عن استلهام 
ممارسات الاستبداد كمبادىء هادية للشرعية» فان اعمال الخلفاء الراشدين 
نفسها لا بعكن ان تعتبر سوابق قانونية لحرد وقوعها. بل ان الممارسات 
السياسية الي سادت في العهد النبوي لا جوز الاستشهاد بها كسابقة .معزل 
. عن الظروف الي نشأت فيها _ فلا عكن ان نستنتج ان ارسال الجيوش 
لغزو الدول اجاورة شرعي بل وواحب جرد ان الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) امر به قي وقت ما. بل لابد اولا من تحري الاوضاع والاسباب 
والتبريرات الاحلاقية والمبادىء ال استند اليها مثل هذا العمل العسكري 
قبل ان نصدر حكما على اساسه. وهذا بالضبط ما كان ففهاء اللسلمون 
يجتهدون لتحريه. فهم لم يكونوا يعتبرون الممارسة حكما الا بعد دراسة 
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الوضع والظروف الحيطة جا. ومثل هذه الدراسة ينبغي على كل جيل من 
المسلمين ان يضطلع ها بنفسه. 

فلو احذنا مثلا تمارسة الخلفاء الراشدين كسابقة قانونية وتمشوذج يحتذى 
تكون هذه بمثابة مصادرة على المطلوب» لان قانونية تصرفات هؤلاء 
الخلفاء هي نفسها موضوع للتساؤل. والذي يؤكد هذا ان مثل هذا القيول 
سرعان ما يوقعنا في اخلط والتناقض. مغلا جحد الماوردي يحتج بترشيح الي 
بکر عمرا لخلافته على انه یفید جحواز ان يعين المحاكم حليفتعه. ولكن' 
المؤلف ا ع ا شرعية ترشیح اېي بكر لعمر م 
تنبع من كونه قرارا فردياء بل من كونه اقتراحا نال اجماع المسلمين وقتها 
ولم يسمع بشخص واحد ذي شان شذ عنه أو اعترض عليه. فکيف معن 
التسوية بين هذا المثال وقرار معاوية ترشيح ابنه يزيد لخلافته» وهو الققرار 
الذي لم يعترض عليه قادة الامة فقط» بل قامت بسببه حروب ظلت 
مستعرة عقودا من الزمن؟ مثل هذه التناقضات كفيلة هدم اي نظرية. 
اللخلل الكبير الآحر في النظرية التقليدية تعثل في اخلط بنن الاحلاقي 
والواقعي وتلبيس الوقائع لباس المثال» حى اصبح النقاش حول القضايا 
السياسية يتحول بسرعة الى المسائل العقائدية. وقد رأينا كيف بلغ الامر في 
هذا اللخصوص درحة السخحف قي حلافات الخوارج» و كما هو معروف فان 
مدارس علم الكلام والطرائق المذهبية المخحتلفة نشأت اول ما نشت بعد 
تحويل بعض الاسعلة السياسية الى اسغلة عقائدية. فقد نشأت اول مدرسة 


عقائثدية فكرية متميزة عن الحماعة (وهي فرقة المعتزلة) من حلاف حول 
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قضية مرتكب الكبيرة» هل هو مسلم ام كافر؟ ومعروف ان هذا السؤال في 
اصله سؤال سياسي اثاره الخوار ج حول مغتصي السلطة من خالفيهم» 
حيتث اعتبروا ان هذا الاغتصاب كبيرة من الکبائر وان مرتكبه كافر لا 
حرمة له. وقد خحالفهم في هذا جمهور المسلمين الذين رأواان مشل هذا 
الشحص يظل مسلما بالرغم من اتمه. وقد اتخذ المعتزلة» رواد المدرسة 
العقلانية قي الاسلام» موقفا وسطا بين الفغتين» فقالوا ان مرتكب الكبيرة 
ليس بعسلم ولا بكافرء بل هو في "مترلة بين المترلتين". وقد أدى مثل هذا 
النقاش الى -حجب القضية الاساسية وراء ضباب من التهوعات الفلس_فية 
واللاهوتية م يساعد على تناوهها تناولا موضوعيا عقلانيا. 

وبالمغل بد التناول المثالي لمسألة مؤهلات الحاكم ادى ايضا لمتاهة غابت 
فيها القضية الاصلية. وقد اسلفنا ان النظرية التقليدية تاأثرت بالمدرسة 
الشيعية الي كانت ترى الخليفة عثابة نائب عن الرسول (صلى الله عليه 
وسلم)» نما استدعى ان يتصف بالعصمة وان يركون قدوة ومصدرا 
للتشريع. ولم تخالف المدرسة السنية التقليدية كثيرا في هذا الرأي» وان 
استيعدت العصمة»ء فهي ترى ان الحاكم لابد ان يون اتقى واعدل 
واشجع واعلم وافضل المسلمين الى انحره. وقد راينا ايضا ان هذه النظرية 
ترى ان اللخليفة يقوم مقام الرسول (صلى الله عليه وسلم) ويتولى مهامه. 
كل هذه المطالب صرفت النظر عن حقيقة وظيفة الخليفة باعتاره عاملا من 
عمال الامة مسؤولا لديها عن اعماله. فاذا كان الخليفة هو افضل افراد 
الامة واعلمهم» واذا كان يحتل موقع الرسول (صلى الله عليه وسلم) في 
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قيادة الامة وهدايتهاء (رهذا اذا لم يكن معصوما) فكيف بعكن لبقية افراد 
اللامة حاسبته وهم بالضرورة اقل علما وتقوى منه؟ 

ولكن الادهى ان هذه التهوعات المثالية اتخذت ذريعة لتبرير اوضاع هي 
ابعد ما قكون عن النموذج النبوي. فقد اصرت النظرية على ان ها 
المنصب يبقى رمزا للنموذج القيادي النبوي حي وان احتله مغتصب» مها 
وسع الحوة بين المثال والواقع الى درجة حعلت النظرية تفتقد الحدية. ولو ان 
النظرية ركزت على الوظائف العملية للحكومة بدلا من الانطلاق من 
نموذج مالي لا وجود له قي الواقع» لرعما كان من الايسر التوصل الى قواعد 
دستورية يطلب من الحاكم الالتزام بها. (جدير بالذكر ان ابن حلدون الذي 
اقترب من هذا المنهج يستطع جاوز وتعديل النظرية التقليدية بل احتفظ 
ما كما هي). الا ان المنهج الذي اتبعه المنظرون التقليديون ادى الى تقيض 
المغالية ال تذرع ها. ذلك أن جرد تحديد نغوذج مثالي وهي لاعكن 
تطبيقه» يجعل من السهل الانتقال من الاستنتاج القائل بان الكمال مستحيل 
الى القول بان كل الاحوال الي لا تبلغ الكمال تتساوى مع بعضها البعض. 
والنتيجة اللازمة تكون اذن هي ان الوضع الحاضر غير المثالي هو افضل 
وضع ممكن في الظروف السائدة» وهكذا تبطل النظرية نفسها بنفسهاء 
وتؤ کد لنا انه لا حدوى من التنظير حن اذا كانت خحلاصته أن ليس 
بالامکان ابدع ما کان. ۰ 

فليس مستغربا بعد كل هذا أن نستخلص ان هذه النظرية سامت مس اهمة 
مباشرة فى التدهور الذي اصاب احوال الامة. فالنظرية بشكلها الذي 


14 


وصفناه ادت عمليا الى تحويل الامة عن الاتجاه للاصلاح» وذلك حين 
رفضت المقاومة المبدئية للطغيان دون ان تقدم بديلا ذا قيمة. وفوق هذا فان 
التعحذير من العنف الذي اكد عليه العلماء لم يستجب له الا الاحيار من 
الامة الذين يتورعون عن تسبيب المعاناة غير الضرورية لجمهور الامة. 
ولكن الاحيار والصالحين هم بالضرورة اولئك الذين يلترمون قيم الاسلام 
اصلاء و لم يكونوا محتاجحين الى نصيحة العلماء لتجنب الاضرار بالاخحرين 
واذكاء الصراع حول السلطة من اجحل السلطة. ولكن العبرة ليست بسلوك 
هؤلاء» وانما بسلوك اولعك الذين لم يكونوا على استعداد للالتزام ممذه 
القيم. فهؤلاء هم الذين كانوا يحتاحون الى الردع والنصح. ولكننا نعلم 
انهم ما كانوا ليقبلوا نصحاء وقد اوضحوا ذلك ما لا يدع ججالا للبس» 
كما فعل عبد الملك بن مروان حين ححطب اول ححطبة له في الكعبة بعد 
استيلاء عامله الحجاج على مكة ومقتل عبد الله بن الزبير» فقد قال عبد 
املك في تلك الخطبة لمستمعيه: "انكم تكلفوننا اعمال الاوائل ولا تسيرون 
سیرهم. والله لا امع رجلا يقول لي (اتق الله) الا ضربت عنقه". 

هذا الموقف الحاسم ضد حق الامة قي النصح وضد قيمها كان تطورا م 
يكن لدى النظرية التقليدية احابة عليه. فهذه النظرية لم يكن لهاموقضف 
وحطوات واضحة للتعامل مع الطغاة وازالتهم من مناصبهم. ولكن هذا 
بالضبط ما كان يحتاجحه المسلمون الملترمون الذين كانوا ييحثون عن اجحابة 
حول الحدود الى بعكن احتمال الطغيان فيها. وفي هذه الناحية كمافي 


والروائد ال لا غناء منها من ناحية اخحر ی. 


دروس الماضي وعبره 

لابد ان ن ؤكد هنا قبل كل شيء ان عيوب النظام السياسي 
الاسلامي التقليدي لم تكن الا نسبة الى المثال. فهو قاصر فقط بالمقارنة الى 
النموذج النبوي ونموذج الخلافة الراشدة والى حد ما قياسا الى بعسض 
التطورات المعاصرة في الحقل السياسي. ولكن لو نظرنا من المنظور الواقعي 
المعاصر لتلك التجارب لوجدنا النموذج السياسي الاسلامي يتفوق ا لا 
يدع جالا للمقارنة مع الانظمة الي عاصرته. 
ويجدر هنا ان نلفت النظر الى حقيقة هامة غفل عنها اكثر الكتاب من 
السلمين وغيرهم (بل جميعهم حسب علمي) وهي ان النموذج الاسلامي 
| يكن متفردا في تطوره التارجخي. فنموذج الدولة المدينة الي تتحول عبر 
الفتح والتوسع من "جمهورية" او دولة ديقراطية الى امبراطورية لم يدا في 
المدينة ‏ فنحن ند اثينا شهدت هذا المصير على يد الاسكندر ووالسده 
وروما شهدته على يد قيصر وورثته» وهناك اسباب موضوعية كانت تحتم 
هذا التحول. فالدولة _ المدينة تدير شوؤوها عبر مؤسسات علية (المسجد 
النبوي في المدينةء السوق ق اثيناء ججلس الشيوخ في روما) تفقد موقع ها 
التميز مع توسع الدولة لتتحول من مدينة الى قارات عدة. وما ان العبقرية 
السياسية لم تتفتق وقتها عن مؤسسات سياسية تحتفظ بالطابع الدمقراطي 
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هذه الدول وتوائم بینه و بين متطلبات الادارة الفعالةء تحتم اتخاذ اجراءات 
فرضتها الضرورة وحسب الاجتهاد والظروف فكان ان تصدى اداري 
كفء مثل معاويةء او قائد عسكري متمیز مثل الاسکندر»ء او شخص جع 
بون الميزتين مثل قيصر وصديقه انطونيوء للمهمة. 

ولكن اذا قارنا الامبراطورية الاسلامية .مثيلاهًا قي بيزنظة او فارس لوجدنا 
بونا شاسعا من ناحية احقاق الحق واقامة العدل وحفظ الحقوق. وهو امسر 
ائبته استقبال الشعوب للفتح الاسلامي في اقاليم تلك الامبراطوريات» 
وعلى الاحص مصر والشام والعراق ومعظم اقاليم فارس» استقبال الحررين 
لا لمسوا من فرق بين الادارة الي كانوا تحتها سابقا وال تلت. بل لو اننا 
انتقلنا الى وذ ج ا-حدث وقارنا بين الخراب والظلم والفظائع ال شهدقها 
مصر على ايام نابليون (وهو كما نذكر جاء مثلا لثورة تدععي احترام 
حقوق الانسان وتتبجح بعقلانية توحهها) وبين الاستقرار اللنلسي الذي 
شهدته مصر على ايام المماليك ال سبقت نابليون وايام حمد علي الي 
تلته» لاد ركنا التفوق النسبي لانظمة الحكم هذه على التموذج الامبريالي 
الغربي قديعه وحديثه» هذا مع العلم بان تلك الانظمة تعتبر بحق من اسوأً مد 
شهده العا م اللاسلامي في تارجخه. 

وح لو نظرنا لتلك الفترات الي يعتبرها السلمون عصورا مظلمة تفشى 
فيها الظلم واغتصبت الشرعية لوحدنا انها عصور شهدت تطورا ملحوظا 
في اصللاح الحياة السياسية. ومن الطريف اننا نرى تلازما مدهشا بين 
الفترات الى ينتقدها مفكرو المسلمين وبين الاصلاحات الادارية والمؤسسية 
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ال شهدقا. ولعل مرحع ذلك الى ان العصور المذكورة الي نم تتصف 
بالمثالية يسود فيها الاعتراف بالواقع وتدرك انها تشر ع لبشر عاديرن وليسس 
لقديسين وانبياء. هذا كان القادة في تلك الفترات يتجنبون التشديد علسى 
اللامة و-هلها على العرائم. وعلى سبيل المثال جحد عهد عثمان الذي شهد 
الفعنة الكبرى كان ايضا العهد الذي شهد كتابة الصحف وتوحيسد 
القراءات. وقد شهد عهد الحجاج بن يو سف الذي سادته المظا لم الخطوة 
الثانية ف تطوير كتابة الملصحف» حيث تم وضع النقاط على الحروف 
والتشكيل على الكلمات وتقسيم المصحف الى اجزاء تحت اشرافه. عهد 
الحجاح شهد ايضا اول ضرب للعملة الاسلامية كما شهد تعريب الديوان 
(سجل الخدمة العامة) وضبط قوانين الخدمة العسكرية وغيرهامن 
الاصلاحات. 

و بنفس القدر فانه يكن غرييا ان يبرز اتباع الامام الشافعي بين المنظريسن 
فى الحقل السياسي» )٩(‏ فقد كان الشافعي رمه الله هو رائد تطوير الفقه 
الاسلامي وضبط مبادئه. فقد كان الشافعي اول من اصر على ان تكون 
السنة النبوية الموثوق ما هي اساس التشريع الاسلامي بدلا من مفهوم 
الاجماع الفضفاض الذي يختلف من اقليم الى احر. وقد كان الفقهاء قبل 
ذلك يرون (كما رأى مالك بصدد عمل اهل المدينة) ان هذا الاجماع لابد 
ان يكون مستندا على السنة. ولكن الشافعى رفض هذا لان هذا الرأي 
يفترض ق البشر الكمال والميل الفطري الى الالتزام بالحق على الدوام» 
ولكن هذا لا يستقيم مع التجربة. فكما ان القرآن المتناقل شفهيا كان 
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سيتعرض لاحتلاف في القراءات ورا للتحريف» نما استلزم كتابته وتوثيقه» 
كذلك فان ممارسات الحتمعات الاسلامية المختلفة لابد ان تتأثر بعواممل 
كثيرة ليست كلها نحيرة» وعليه لزم ايضا وضع القواعد والاسس الي تحكم 
الممارسة وتحدد القانون. 

ولكن اللحهد الذي تم لتأسيس نظرية للخحلاقة وترسيم اسسها طال للاسف 
الشكل فقط و لم ينفذ الى المضمون. فحني حين وضعت هذه النظرية في 
اطار قانوي نحدها افترضت طا في البشر الكمال والقداسة (وحاصة في 
الحكام الذين هم عادة ابعد البشر عن سلوك القديسين)» وهذا يعكس كما 
ذكرنا تأثر هذه النظرية بالفكر الشيعي» حيث ان الفكر السي تطور في 
اطار مناظرات مطولة مع انصار الفكر الشيعي واستصحبت بعض امن 
مسلماته. (ولابد ان نلاحظ هنا ان المدرسة الزيدية في الفكر الشيعي تقبل 
اللا يكون الحاكم افضل المسلمين وتيعتها ق ذلك بعض المدارس السنية» 
ولكن الرأي الغالب ظل اشتراط الافضلية). 

ولكن هذه الافتراضات هي بالضبط المشكلة. اولا لان المؤهلات والصفات 
امذكورة مشل التقوى والفضيلة من الصعب تحديدها موضوعيا. من جهة 
اخحرى فان الاصرار على فضل الغليفة يحرم الامة آليا من حسق مسائلته 
وححاسبته كما اشرناء فكيف ميحاسب المفضول الافضل؟ وقد ادى كل هذا 
اللخلط لان تعيش الامة دوما في انتظار ذلك الامام "المهدي" الذي جمسع في 
شحصه بين القوة والقداسة والتقوى»ء وكان لابد ان يطبع هذا الانتظضار 
للمستحيل الامة وفكرها بطابع السلبية المقعدة والتهوعم في دنيا الخرافات. 
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ويمكن تلحيصا ان نقول عن نظرية الغلافة التقليدية ان عيبها الاساسي افا 
كانت مثالية أكثر من اللازم» ومتشائمة أكثر من اللازم قي نفس الوقت. 
بل ان تشاؤمها ومثاليتها المفرطة ما ما اللا وجهان لعملة واحدة. فمن جحهة 
احتوت على مضمون ثوري حيث اشترطت شروطا مثالية صارمة للحلكم 
وحثت المسلمين الى التطلع اليها لتجاوز الواقع الناقص. ومن جهة الحسرى 
ساد النظر ية الاعتقاد بان هذا المثال لن يتحقق ابداء ما يجعل السعي 
لتحقيقه غير ذي موضوع. ومن هنا كانت المثالية هي اساس التشاؤم» لاها 
حددت مطالب تعرف ان لا سبيل اليها. 

ولکي يتم تجاوز هذه العقبةء لابد من اجحراء مرابحعة شاملة هذه التظرية» 
من جهة تحديد المثل اولا وجحعلها أكثر واقعية» ومن جهة الاصرار علسى 
الالترام ما مي ما اتفق عليها. ذلك ان تحديد مطالب مثالية تفتقد كل 
واقعية اعتبر رحصة للوقو ع في كل حظور وذريعة لتفلت السلطة من ربقة 
اللخلق والدين. فحين تقول للشخحص ان الفضيلة غير ممكنة التحقيق في عالمنا 
فأنت تقول له بالواضح انه معذور قي الولوغ في كل رذيلة. وعليه لابد من 
تحديد واضح ومن منظور واقعي لما تفرضه القيم الاسلامية قي امحال 
السياسى بحيث لا يتسن بعد ذلك قبول اي عذر في التحلف عن اتباع هذا 
المثل. 

وهنا نكرر نحلافنا مع واقعية ابن حلدون ال سعت مثلها مثل "واقعية' 
هوبز وميکافيلي کما بينا الى ايجاد كل عذر لاطغيان والاستبداد. فبينما جحد 
النظر ية الاسلامية التقليدية تحد العذر للطغيان من منظور عقائدي (بدعوى 


ان الاجحيال الى تلي العهد النبوي مقصرة بالضرورة عن ذلك النموذج) بد 
ابن حلدون ومن تبعه يحاولون ايجاد مبرر "علمي" يقنعنا بان الاستبداد 
والسلطة ضرورتان متلازمتان لابديل هما الا الفوضى. 

ولكن العلم والدين كلاهما يرفضان هذه المقولات» والواقع المعاصر مثله 
مثل واقع الخلافة س الراشدةء يكذها ويدحضها. 
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هوامش الفصل الثاي 


(1)انظر مثلا الآية ٠٣‏ من سورة التوبة: "قل انفقوا طوعا أو كرها لن 
يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين". والاية ۸۳ من فس السورة: 'فإن 
رحعك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك للحروج فقل لن تخرجحوا معي أبدا 
ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين'. 
(2)انظر الاية ٠٠‏ من سورة النساء: "فلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مماقضيت ويسلموا 
تسليما'. 

(3)انظر محمد سعيد رمضان البو طي»› "فقه السيرة"» دار الفکر ‏ بيروت 
۱۹۸۰۰ ص ۲۰١‏ . 

(4)حلال الدين السيوطي» "تاریح الخلفاء". دار الثقافة» بیروت» ١۹۸۸۰‏ 
ص ۸٩‏ وما بعدها. 

(5)السيوطي» ص ٤‏ ۲. 

(6)انظر ابو الحسن الماوردي "الاحكام السلطانية" القاهرة» محتبة الببابي 
الحلي واولاده» ۱۹۷۲۳۰ ص ٦‏ . 

(7)بالاضافة الى مقدمة ابن خحلدون وكتاب الماوردي اعلاه فيمكن لمن شاء 
التوسع قي دراسة ما اطلقنا عليه "النظرية السياسية التقليدية ".في الاسلام ان 
يطلع على عدد من المناقشات الحديثة الى تصلح كمدخحل» ومنها كتاب 
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ضياء الدين الريس» "النلافة ق العصر اللحديث" (بیروت» منتشورات العصر 
الحديث» ۱۹۷۳١)ء‏ وكتاب محمد عمارة "مع ركة الاسلام واصول الحكم"» 
(دار الشروق» القاهرة» )۱۹۸١‏ (ويحتوي هذا الحكتاب على مناقشة لكتاب 
علي عبد الرازق "الاسلام واصول الحكم". هنالك ايضا مناقشة دقيقة 
ووافية للنظريات الاسلامية في السياسة قي كتاب مالكو لم كير ص0علMa‏ 
Kerr‏ و عنوانa:‏ 

Islamic Reform (Berkley: University of California Press, 1966) 

(8)الماوردي "الاحكام السلطانية" ص .٠١‏ 


(9)کثر العلماء الذين تولوا استخحلاص وعرض نظرية الخلافة كانوا مسن 
الشافعية» ومن ابرز هؤلاء ابو حامد الغزالي (المتوني ٠٠٠‏ ه/١١١١م)‏ 


ابو الحسن الماوردي ٤٥٠(‏ ه/۸١٠٠م)‏ واببسن جماعة 
(\TTT/—aVTY)‏ 
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الفصل الثالث 


التحدي: المواجهة المعاصرة بين الإسلام والحداثة في الميدان السياسي 
على الرغم من فشل نظرية اللخلافة عمليا وعيوما الظاهرة نظرياء ظلى 
اللسلمون يتمسكون ها باعتبارها عقيدة دينية. ولم يكن هناك دليل ابلغ علسى 
ذلك من الضجة الي ثارت في مصر قي العشرينات بعد صدور كتاب علي عبد 
الرازق "الاسلام واصول الحكم" عام ۱۹۲٠)‏ تلك الضجة الي أرخ ها باقتدار 
الكاتب محمد عمارة في كتابه المشار اليه سابقا ("معركة الاسلام واصول 
الحكم"). هذه الضجة كشفت الكيفية الى تناول علماء اللسلمين نظرية 
الخلافة باعتبارها قضية عقائدية لاهوتية لا نظرية سياسية» والدرجة الي وصل 
إليها الانفصام بين التنظير والواقع. والا فكيف نفسر قيام ضجة كهذه يي دولة 
علمانية كانت تعتبر عمليا حمية بريطانية دون ان يكون ما اي انعكاس علسى 
الواقع السياسي او مساس به؟ لقد قامت الضجة وحسمت دون ان يطرف 
للملك حفنء او يشعر بتهديد لعرشه. بل ان الملك استخدم الضجة لتصفية 
حسابات تخصه. اما الانكليز فلم يلتفتوا اطلاقا الى هذه المناظرات. فهل يحتاج 
المرء الى دليل اقوى من هذا على ان هذه النظرية فقدت كل صلة ها بالواقع؟ 


۷۹ 


الجدل المعاصر حول الاسلام والدولة وخحلفياته 

تفجر الحدال المعاصر حول الاسلام والدولة بعد اندلاع التورة 
الكمالية ف تر كيا اثر هزعة الامبراطورية العثمانية قي الحرب العالمية الاولى. وقد 
کانت تر کيا هي الدولة الوحيدة انذاك في العا لم اللاسلامي الي كان للنققاش 
حول الخلافة فيها نتائج عملية. إذ ظل سلاطين بي عثمان يدعون الخلافة من 
ان تسلم السلطان سليم القانوي في القرن السادس عشر بردة الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) ‏ رمز الخلافة منذ ايام معاوية _ من محر حلفاء بني العباس 
الذي كان لاجتا في مصر وقتها. وقد حاول السلطان عبد الحميد بتأثير ممن 
اللصلحين الاسلاميين احياء هذه الدعوى في القرن التاسع عشر لتوحيد الاممهة 
الاسلامية حوله ضد اطماع الاوروبيين. ولكن انيار سلطة الخليفة عقب هزية 
تر كيا ق الحرب واحتلاها من قبل القوى الغربية جاء حنة قاسية للمسلمين. 
وقد کان اللاهتمام هذه القضية على اشده في الهند حيث تار حدل واسع نتج 
عنه تشكيل حر كة سياسية “ميت "حر Sة‏ |kخîؤة"  Khilafat Movement‏ 
عام ۱۹٠۹‏ وكان هدفها السعي للدفاع عن الخلافة كرمز لوحدة الامة. 
وفي ت ركيا نفسها تفجرت القضية بسبب سعي السلطان الخليفة وفتها لقم 
الثورة الكمالية ضد الاحتلال الاحبي مستعينا في ذلك بسلطته الدينية. فققد 
استصدر السلطان فتوى من شيخ الاسلام تصف الحكومة البديلة الي انشاها 
الكماليون فى الاناضول بالمروق وتفرض الجهاد ضدها. وقد رد الكماليون 
باستصدار فتوى تقول ان السلطان كان اسيرا قي ايدي القوى الاجنبية المحتلة 


لاسطنبول وعليه لا سلطة له دينيا ولا سياسيا. وقد كان تعاطف الامة 
اللاسلامية قي هذه المواحهة مع الكماليينء لا مع السلطان. فقد ايد رشيد رضا 
ف المنار موقف الكماليين» وافيَ بان السلطان أسير في يد اعداء الاسلام» ودعل 
المسلمين لتأبيد الدولة الكمالية "بأقوى ما كنا نؤيد به الدولة العثمانية"(١).‏ 

وبعد ان حلصت السلطة قي تر كيا للكماليين اثير الموضوع مرة احرى _ ففي 
تشرين الثاني (نوفمير) عام ۱۹۲۲ قدم اتاتورك مشرو ع قانون للجمعية القومية 
الكبرى يلغي منصب السلطان ويكتفي باقامة حلافة روحية (أشبه .عنصب البابا 
ف الكنيسة الكاوليكيةء أو لعله أقرب إلى سلطة ملوك بريطانيا الرمزية) لا 
سلطة سياسية هها. وقد احتدم الجحدل بشدة حول هذه القضية» ما اضطر كمال 
اتاتورك نفسه للتدحل والقاء نحطبة طويلة في الجحمعية اكد فيها للاعض اء ان 
موضو ع السيادة لا تحدده القوانين» وانما تنتز ع السيادة غلابا. وقال ان سلاطين 
بي عثمان انتزعوا السيادة والخلافة عنوة واقتدارا بسيوفهم» وقد عادت السيادة 
اليوم الى الشعب الت ركي الذي انتزعها عنوة واقتدارا. وزاد اتاتورك فقدم سحليلا 
للتاريخ الاسلامي منذ عهد الخلافة الراشدة ليؤيد حججه» كما فعل منظرو 
الخلافة» بالاستشهاد بالممارسة الدستورية الاسلامية. وقد أكد اتاتورك 
للحاضرين بان مؤسسة الخلافة البتت فشلها مبكرا لان "ُي فرد» مهما کان 
فاضلا وقديرا لا يستطيع ادارة دولة مفرده". وأضاف قائلا ان عمر بن الخطاب 
نفسه ادرك هذا عندما عين لسا من ستة اشخاص للتشاور في امر الخلافة(۲). 
ومضى اتاتورك ليقول إن الدولة العثمانية ال تولت الخلافة منذ عام ٩۲۲‏ ه 
سرعان ما احذت في التدهور» ولكن الشعب الت ر كي الذي اسسس الدولة 
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العثمانية قد هب الآن وتسلم اموره بنفسه» وابعد اولئك الافراد الفاسدين 
المبذرين الذين اقلوا ظهره بطموحاهم. وفيما يتعلق بالخلافة» فانه عكن ها ان 
تبقى بجانب سلطة الشعب كسلطة روحية كما بقيت في اواحر الدولة العماسية 
كسلطة ا"مية الى حانب السلطة الحقيقية للسلاطين الاتراك. وفي الحقيقة»أضاف 
أتاتورك فإن الخلافة الجحديدة ستكون ها هيبة أكبر لان الدولة التر كية باكملها 
ستدعمها وتقف ححلفها. وستصبح تر كيا الجحديدة المزدهرة منارة وقبلة لكلل 
المسلمين. 

هذه الحجج تم ترديدها وتعضيدها بحجج ممائلة ظهرت في كتيب صدر قي عام 
۲۳ باسم الجمعية الوطنية الكبرى» وعنوانه "الخلافة وسلطة الامة". وقد بدا 
هذا الكتاب بالتمييز بين ما اماه بالخلافة'ا-لحقيقية والخلافة الاسمية. اما الخلافة 
الحقيقية فهي الي تختار فيها الامة اللخليفة بممحض ارادا ويكون الخليفة س_لطة 
حقيقية» متمتعا بالكفاءة وملتزما احكام الشرع» وكل نوع احر من الخلافة مل 
هو الا اسمي. وأضاف الكتاب يقول ان اقامة اي حلافة حقيقية قي عصرتا هذا 
يعد مكنا لان أحد أهم الشروط المفروض توفرها في الخليفة» وهو أن يكون 
من قريش» لم يعد مكنا الوفاء به من الناحية العملية. (انظضر كيف تؤدي 
مسلمات النظرية التقليدية حتما الى مثل هذه النتائج!) وعليه فان المسلمين لا 
يكونون آنمين او خالفين للشرع لو اتمم اقاموا حكومة عادية لا يرأسها حليفة 
بسبب استحالة العثور على الخليفة الذي ستوف الشروط. (اليست الضرورات 
تبيح الحظورات؟) والخلافة ليست غاية قي ذاها وانما هي وسيلة لغايةء هي اقامة 
العدل و-حفظ الامة. اما الآآراء التقليدية حول وحوب الخلافة فهي تتعلق فط 
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بوبحوب اقامة حكومة تبسط العدل وتطبق القانون. وهذا واحب يمكن ان 
تضطلع به مؤسسة كما يمكن ان يضطلع به فرد. وقي الواقع ضحد العلماء قبلوا 
واقعيا هذا المنطق حين سلموا بصحة قيام حليفة امي بجانب موظفين احرين 
يتولون السلطة الحقيقية. (هذه الحجة»ء مئل مقولة كمال اتاتورك» تتناسى ان 
"الموظفين" المشار اليهم لم يكونوا برلمانا وللا مؤسسات وانما افرادا ايضاء وان 
السلطان كان على رأس دكتاتورية عسكرية فردية ايضا). 

وقد حلص مؤلفو الكتاب من هذا إلى تبرير الوضع القائم في تركياء وأكدوا أن 
سلطة الجمعية الوطنية قد حلت مكان الغلافة باعتبارها السلطة الدستورية العليا 
في البلادء ورفضوا بالتالي الدعوات المتصاعدة من أغاء العا نم الإسلامي لإبقاء 
الخلافة. 


۾ تمر هذه الحجج الي تذرع ها الكماليون بدون معارضة من العام 
الاسلامي. وفي اول الامر كانت ردة الفعل هي الاستبشار بالخطوة الحريعة الي 
اتخذها الدولة التركية لاحياء مؤسسة الخلافة استنادا الى أصول الفكر الاسلامي 
والفكر الحديث المستنير. وقد تلقت الحمعية الوطنية الكيرى سيلا من البرقيات 
منغها على احياء "النلافة الراشدة" (۳) ولكن ما ان بدت نية السلطات الثورية 
في ت ركيا تتضح بشأن عزمها على الغاء الخلافة مايا قي احر المطاف» حى 
انقلب جو الترحاب في العام الاسلامي الى نقيضه. 
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قبل هذا التحول كانت هناك اصوات معزولة ارتفعت لقارعة الكماليين وتفنيد 
بعض اطروحاقهم المتطرفة. و كان أبرز هذه الاصوات صوت الشيخ محمد رشيد 
رضا صاحب "المنار" الذي ظل يتابع الثورة الكمالية بتأييد حذر في جلته ما 
لبث ان انقلب الى نقد شدید فیما بعد. کان رضا نادى ف اول الامر الى "تأييد 
حكومة الحمعية الوطنية حى يتم ها النصرء وعدم الاحتفال بالخليفة لانه ليس 
حليفة حقيقيا» بل هو آلة في يد الانكليز ."ورفض فتوى شيخ الاسلام المبررة 
للجهاد ضد الثوار باعتبارهم حارجين على سلطة الخليفة الشرعي قائلا: "هذه 
الاقوال صدرت من حكومة واقعة في اسر الاعداء الحتلين لعاصمتها... وقد 
قبلت معاهدة الصلح المحرية السالبة للاستقلال. وكان الكماليون هم الذين 
ابوا قبول هذا اللنزي باحتيارهم وقاوموه بسلاحهم» فكان ضلع العام 
الاسلامي كله معهم» وتم ذلك بنصر الله تعالى". (٤(‏ 

وحى بعد القاء كمال اتاتورك -غطابه الشهير في الحمعية الوطنية ظل رضا على 
تأييده الحذرء على الرغم من تصريحه برفض دعوى اتاتورك بان الخلافة تنلقض 
مصلحة الامة. فقد قام رضا بتفنيد احتجحاج مصطفي كمال بالفشل السابق 
للمسلمين لدعم وتبرير نظامه الحديد» ورأى أن قيام حلافة اسمية قي السابق 
بسبب اغتصاب سلطة الخليفة من طرف قادته العسكريبن لا تبرر المقولة بان 
الحق للقوة كما يريد الكماليون ان يثبتوا. ولكن رضا اعترف مع ذلك بان 
مقولة الحق للقوة ها ما يبررها في واقع الدولة الت ركية» وهي اساس تعاطف 
العا لم اللاسلامي معها. فقال بعد ان لخص منطق اتاتورك بأنه لا يتعدى مقولة 
"الحق للقوة": "ولا تحتاج الدولة الت ركية الى حجة غيرهاء ولا يؤيدها 


A 


المسلمون اليوم الا للتلذذ بان شعبا اسلامیا يقاتل الافر نج المسخدل هم.. ولو 
فقد الشعب التر كي هذه القوة لم يعد مسلم بيالي افيه حليفة ام لا". (د) (هلى 
يذ كرنا هذا بحرب الخليج الاحيرة؟) ولكنه اضاف ان هذا التعاطف لا تج ان 
يبرر كل شيء تأت به الحكام الأتراك. وي موضع آحر برر رضا حذره بللقول 
بان الوضع في تر كيا وقتها لم يكن طبيعياء فالدولة واقعة تحت ادارة عسكرية لا 
يعكن الا ان تكون مؤقتة» فاذا استقرت الامور وعاد السلم أمكن للشعب ال 
يقول قولته في الاوضاع. )١(‏ وقد كان هذا افتراضا متفائلا في اعتققاده أن 
السلطة العسكرية اليّ قامت في تر كيا سوف تعيد السلطة إلى الشعب بعد أن 
تفرغ من تحرير البلاد. 

ولكن انتقادات رضا تزايدت واحتدت نبرها بعد صدور كتاب "ا-خلافة وسلاطة 
الامة"» اذ رفض بشدة الدعوى الى وردت فيه بان الخلافة كانت سلطة دينيسة 
روحية محضة وليست مؤسسة سياسية. ورفض رضا ايضا التعريف الذي ورد 
في الكتاب وميز بين ما وصف بالخلافة الاسمية والخلافة الفعلية باعتبار هذا 
التمييز دحيلا على الفكر الاسلامي الذي لم يعرف مثل هذه التصنيفات» واغغها 
فرق فقط بين الحكم الشرعي والحكم غير الشرعي القائم على الاغتصاب. 
و حي هنا بحد جمهور المسلمين يرون ان الشرعية نفسها درحات» بحيث لا 
يوحد حط فاصل يقسم كل الانظمة الى شرعية والحرى فاقدة للشرعية. 
فشرعية النظام تزداد وتنقص استنادا الى مدى التزامه بالشر ع وقيم الاسلام. 
وعليه فند رضا الرأي القائل بان كل نظام حكم جاء بعد الخلافة الراشدة كلن 
عاريا من كل شرعية» كما رفض استغلال هذه الدعوى غير المؤسسة لتبرير 
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الانسلاخ كلية من كل قيود الشر ع. فجرائم الماضي واحطاؤه لا عكن ان 
تتحذ ذريعة لتيرير تعاوزات اليوم. ورد رضا ايضا حجة الكماليين الذين ادعوا 
فقدان المرشحين المؤهلين من قريش في عصرنا هذاء بل واشار الى عدد من اهل 
الكفاءة والاهلية ممن يصلحون للمنصب. 

م يقبال رضا ايضا المقولة الي ترى الخلافة وسيلة لا غاية» ما يعن امكانية 
استبداطها باي نظام سياسي آحر. فلو قبلنا بهذا المنطق لأمكن القول أيضا بأن 
استبدال الشريعة الإسلامية بأي قانون آحر جائزء وذلك بدعوى ان هدف 
الشريعة احقاق العدل» مما يجعل اي قاتون احر يحقق العدل يقوم مقامها. بل 
وعكن ان نعضي في هذا السياق فنقول إنه ما ان هدف الدين هو تزكية النفس 
عن طريق العبادةء فان اي عقيدة او ديانة تحقق هذا الغرض يمكن ان تصلسح» 
ولا داعي لان نعتنق الاسلام حصيصا وتحديدا. (۷) وعاان هذه الحجج 
مردودة» لزم القول بان مؤسسة الخلافة» مثلها ومثل الشريعة الاسلاميةء لا 
تقل البدائل. 


علي عبد الرازق وقضية الخلافة 

أثارت الاحداث الي وقعت في استانبول حدلا اتسع نطاقه الى بقية 
انحاء العا ل الاسلامي. ففي اند ظلت حر كة اللخلافة توسع من نشاطها لتجميع 
اللسلمين حول قضية الخلافة وتدلي أيضا .عساهماها في النقاش الدائر. فقد ساهم 
السياسي والعا لم المندي المشهور أبو الكلام آزاد بسلسلة مقالات حول الخلافة 
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نشرت في "المنار" ابتداء من عام ۱۹۲۲٠‏ وتبع ذلك رشيد رضا ناشر "المنار' 
نفسه إذ ساهم بسلسلة مقالات نشرت فيما بعد في كتاب عنوانه 'الخلافة او 
الامامة العظمى" (عن دار المنار س القاهرة» .)١۱۹۲٠١‏ وق الوقت نفسه استمر 
معارضو الخلافة ايضا في اللإدلاء بدلوهم في الحدل الدائر. فبعد عامين من نشر 
كتاب الحمعية الوطنية المشار إليه قجر العا م الازهري المصري الشيخ علي عبد 
الرازق )١۱۹٦١  ۱۸۸۷(‏ قنبلة مدوية بنشر كتابه "الاسلام واصول الحكم" 
قي أواحر عام .1۹٠٠١‏ رفض عبد الرازق في كتابه هذا الاععتراف لمؤسسة 
الخلافة بأي اصل قي الممارسة الدستورية الاسلامية. واحتج المؤلف الذي كان 
يعمل قاضيا على رأيه باربع نقاط رئيسية: 

أولا: إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم ينشىء دولة وكانت سلطته روحية 
لاغير. 

ثانيا: الاسلام م يحدد اي نظام معين للحكم وعكن للمسلمين ان ماروا اي 
نظام حکم یرونه مقبولا. 

ثالقا: كل انظمة الحكم ال نشأت بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) عل 
فيها حلافة ابي بكر والخلافة الراشدة لم تتم على اصل ديي» واغا كانت 
مؤسسات ارتحلها العرب في ذلك الوقت لتسيير شؤۇوهم»ء واطلاق اسم 
"الخلافة" عليها قصد به إضفاء شرعية دينية على هذه المؤسسة. 

رايعا: هذا النظام هو اصل البلاء في العام الاسلامي لأنه استخدم لتبرير 
الاستبداد وفرض الاتحطاط على املسلمين. (۸( 
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كما هو متوقع فان هذه الأراء غير المعهودة اثارت عاصفة من النقد في 
الاو ساط الاسلامية» فقد حرت عاكمة في الازهر لعلي عبد الرازق انتشهت 
بتجريده من درجة العالمية وبالتالي فقدان وظيفته. وقد احتج علماء الازهر ضد 
عبد الرازق بحجج عدة منها: 

اولا: دعواه بان الرسول (صلى الله عليه وسلم) حارب حروبه من أحل أهداف 
سياسية لا دينية اساءة للرسول (صلى الله عليه وسلم.( 

انیا: انکاره قیام الاجماع بين الملسلمين حول وحوب الخلافة عخالف لما بت 
عن المسلمين وما اجمع عليه علماؤهم. 

الثا: دعواه بان الشريعة الاسلامية تحتوي على قيم روحية حضة ولا تحتوي 
على قوانين وضعية تتعلق بالمعاملات وغيرها عغالفة لنصوص واضحة ولاجماع 
الملسلمين. 

رابعا: دعواه بان الخلافة الراشدة لم تكن ها شرعية دينية (أي افها كانت 
مؤسسة وضعية علمانية) خالف للاجاع. ر۹( 

وقي دفاعه عن نفسه احتج عبد الرازق بعبارات وردت في کتابه بعضها يناقض 
بعضا. مشلا بحده يلفت نظر منتقديه الى عبارة تقول ان سلطة الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) فاقت السلطة السياسية (بينما هو يقول في جحانب انحر ان هذه 
السلطة روحية فقط). ولي وقت لاحق حاول عبد الرازق أن يصل الى حل 
وسط مع تخالفيه وذلك حين قال بأنه لو ان المسلمين اليوم اجمعوا على ان نظام 
الخلافة هو المناسب للحكم لكان هذا النظام شرعيا استنادا الى هذه الحقيقة 
فقط. واعترف فوق ذلك بان الخلافة الراشدة كانت شرعية تحديدا لاما قلمت 
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على اجماع المسلمين. ولكن عبد الرازق قي كل هذه المواقف لم يتزحزح عن 
موقفه الاصلي القائل بان اماع المسلمين لا مبادىء الشريعة هي اساس شرعية 
الحکم. )٠١(‏ 

حزء من الضجة الى اثارها كتاب عبد الرازق كانت بسب الصورة المشوشة 
الي قدم ها افكاره. فقد كانت هناك نقطتان حوريتان في الكتاب: الأول ترى 
أن نظام اللخلافة التقليدي لم يكن بعينه فرضا واجبا كما انه لم يستند على 
نصوص أو متطلبات شرعية قطعية» وعليه فان المسلمين احرار لو شاءوا الحتيلو 
بديل آخحر له رأوا أنه الأصلح. أما النقطة الثانية فهي ان الشريعة الاسلامية م 
تحتو على اي موحهات سياسية» وانا تر كت المسلمين أحرارا ليحددوا ما يرونه 
مناسبا هم من أحكام وقيم قي أمورهم الدنيوية عموما والسياسية خحصوصا. 
أولى هاتين النقطتين ليست موضوع حلاف كبير» بل هناك اجماع حوها مسن 
قبل المصلحين المعاصرين. ولكن النقطة الثانية كانت أضعف حجج عيد الرازق 
رن ھر ا ر کر ا 

وقد كان من شأن هذا التشويش أن يحرم حهود عبد الرازق وأفكاره من تحقيق 
المساهمة الاججابية ال كان من شأن النقاش الحريء حول قضايا الفكر السياسي 
الاسلامي ان يحققها. ومن جحهة احرى فان موقف الازهر والسلطات الرسمية 
ضد المؤلف اثار قضايا انحرى هامة تتعلق جحرية الرأي قي الاطار الاسلامي»ء فقد 
وقف كثير من المفكرين والكتاب مع الشيخ علي عبد الرازق رغم الحتلافهم 
مع ارائه» وذلك دفاعا عن حرية الرأي» واستهجانا لاستغلال السلطة ضد 
مفكر بسبب آرائه لا غير» على الرغم من ان هذه السلطة لم تكن كما اسلفنا 


۸۹% 


معنية بالاسلام ولا بشؤونه(۱۱). جدير بالذ کر انه حي بعد ان اعلنن عبد 
الرازق ف آحر ایامه رجعته عن آرائه (واعید بالتاي لمناصبه) كانت الازمة الى 
ثارت حول کتابه قد اصبحت عائقا له عن تقلع اي مساحة جدية حديدة ي 
ی 
للفكر السياسي الاسلامي. ويمكننا اعتبار هذه الواقعة باكملها مأساة كبرى 
انسانية وفكرية» ساهم فيها عدم نضج الفكر من جحهة» وضيق الافق من حهة 
احری س وللاسف فان كلا العاملين ما زالا معنا حى اليوح مما يجعل النقاش 
الجاد والموضوعي حول قضايا الفكر الاسلامي اشبه قل ألغام يتاج إلى حبرة 


ولحرائط دقيقة لعبوره. 


النقاش. فلا تحد مثلا قي ما اورده من اسباب لوقفه الحديد اي اضافة ذات معو 


الح ر كات الاصلاحية و"خلافة الخلافة:" 

الفترة الي اعقبت قرار الغاء الخلافة في تر کیا في عام ٠۱۹۲٤‏ كانت 
فترة عصيبة بالنسبة للمسلمين» عاشوا حلاطها عحنة حقيقية وحالة من فققدان 
التوازن لم يسبق هما مثيل في تاريجنهم. فقد كانت هذه أول مرة منذ فجحر 
الاسلام يجد فيها المسلمون أنفسهم بغير سلطة مركزية تتولى رعاية أمور العقيدة 
ومصلحة الأمة في آن واحد. فمهما قيل عن موسسة الخلافة في السابق» وعن 
انحطاطها وتدهورها وفشلهاء إلا أما بقيت القبلة الى تتجه اليها انظار الأمة»ء 
وامحور الذي تدور حوله حلافامم وصراعاهم ‏ فوجحود مؤسسة تنقصها 
الكفاءة لاداء هذه الوظيفة الحورية (أو أي وظيفة احتماعية أحرى) يكون في 
حد ذاته دافعا لتوجحيه الانظار نحو هذه المؤسسة حي ولو بالنقد وحاولات 
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الاصلاح. ولكن احتفاء الوظيفة نفسها يؤدي بلا شك الى فقدان التتوازن 
وانعدام الوحهة. وهذا كان احتفاء منصب الخليفة زلزالا هز الامة من أقصاها 
الى أقصاها. و كما يحدث عادة في مثل هذه الظروف» هب المصلحون من كل 
صوب وحدب واستفزوا الهمم للتصدي هذه الكارئة. 

كانت هذه هي الأحواء الي قرر فيها مدرس مصري شاب يعمل في الا“ماعيلية 
انشاء حر كة اطلق عليها في عام ١۱۹۲۸‏ "حر كة الاحوان المسلمين". ولا بد ان 
هذا الشاب الذي کان امه حسن البنا ۰٦(‏ ۱۹ س )۱۹٤۹٩‏ كان قد تاثر 
كغيره من الشباب المتدينين بالاجواء الي حلقتها ح ركة الخلافة ال نشأت قي 
الهند كما اسلفنا واصبح ها تأثير كبير في بقية انحاء العام الاسلامي» حيث 
سعت الى عقد مؤتمرات عديدة حسم قضية الخلافة واعادة المنصب الى الوجحود. 
وقد انعقدت هذا الغرض مؤتمرات عدة» أبرزها مؤتمر مكکة قي عام ١۹۲۰٩‏ 
ومؤتمر القدس عام ۱۹۳١‏ وقد كان هدف حركة الخلافة ف أول الامر 
الدفاع عن ابقاء الخلافة قي تر كيا. وبعد الغاء الخلافة سعت الحر كة الى احيائها 
واعادها الى موقعها السابق قي اسطنيول. ولا فشلت هذه الجهود أيضا اتحهت 
الانظار الى حاولة تولية المنصب اكم مسلم آحر. وقد فشلت هذه احلولات 
أيضا بسبب التنافس الحاد بين المر شحين» وكانوا جميعا تقريبا من الملوك العرب. 
وقد عبر انيار هذه المحاولات عن ماية عصر بكامله قي التاريخ الاسلامي. هذا 
العصر الذي امتد منذ الخلافة الراشدة تميز بوجحود سلطات رمية قي موقع واحد 
أو كثر بعكن التعويل عليها في مواجحهته والتصدي للقضايا الي تواجه الامة في 
دينها ودنياها. وحلال كل تلك الفترة كان من الممكن نظريا للامة ان تتجسه 
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بأنظارها نحو هذه السلطات للتصدي لأي عنة أو معضلة تواحجههاء سواء 
اكانت هذه المعضلة دينية مثل حلاف مذهي وعقائدي حاد» أو سياسية» مشل 
انتشار القوضى أو تربص الاعداء الاحانب بالأمة. وكانت هذه أول مرة منذ 
هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في عام 1۲۲م وانشاأ دولتسه 
هناك» يكون فيها الاسلام دينا بدون دولة تحميه» وعقيدة تبحث عن وطنن. 
واذا عرفنا الاهمية الي علقها المسلمون على هذا التاريخ الذي جعلوا منه بداية 
التاريخ الاسلامي» لأمكن القول ان الساعة توقفت بالنسبة للمسلمين قي عام 
٤‏ ۲ . وقد كان هذا ايذانا ببداية عصر حديد فتح الباب للعمل الجحماههيري 
المباشر والقى بظلال من اللا شرعية والمؤقتية على كل حكومة قائمة. 

وهكذا يمكن اعتبار ح ركة الاحوان المسلمين وحركات الاصلاح الممائلة 
(و ال ركات السابقة ال الهمتها مثل الحر كة الاصلاحية الي قادها مصلحون 
امثال الافغاني وعبده ورشيد رضا) ردة فعل ليس لفشل دولة مسلمة بعينها بن 
لفشل الدول الاسلامية بحتمعة في توفير الحد الاد من الحماية للأمة الاسلامية 
من الانميار الداحلي والاستهداف الدولي الذي بلغ قمته في الاستعمار الغربي 
وذيوله. هذه الح ر كات هي من ناحية أخحرى أيضا انعكاس للتطورات المترابطة 
ال اصطلح ان يطلق عليها جتمعة لفظ "التحديث". وتشتمل هذه التطورات 
على بعد اقتصادي يتعلق بانتشار التصنيع وطرق مستحدثة لتنظيم العمل 
واضطراد التطور والابداع التقي لحل مشاكل ابجتمع عبر وسائل فعالة 
ومتجددة» وتطورات اجتماعية تتعلق بانتشار التعليم النظامي واتساع اللدن 
على حساب الوجحود الريفي» وحوانب سياسية تتعلق بزيادة فعالية وعقلانية 
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المؤ سسىات السياسية و زيادة المشا ر كة الشعبية فيهاء هذا بالاضافة الى ابعاد 
ثقافية وفكرية ونفسية صاحبت هذه التطورات وأطرقًا واثرت فيها كما تأثرت 
ها. 

وقد مس هذا التطور العا م الاسلامي بدءا بالتحديث العسكري. فقد تنب هت 
الدولة العثمانية وبقية الدويلات الاسلامية مثل ايران ومصر وتونس الى خحطورة 
التفوق العسكري الغربي الساحق الذي هدد استقلال هذه الدول بل ووحودهاء 
فسارعت باجراء اصلاحات عسكريةء» لت تحديث أسلحة الجيوش وانشاء 
المدارس العسكرية وارسال البعتات التعليمية الى الغرب. ثم اعقب هذا ابحراء 
توسع قي الصناعة والتعليم الفي. وقد نشا عن كل هذا نشوء طبقة سياسية 
وثقافية حديدة نفملت من العلوم الحديدة واصبحت تنظر الى قضايا ومشااكل 
عالمها مى منظور يختلف حذريا عن المنظور التقليدي الذي ظل يطبح نظرة 
جماهير المسلمين ممذه القضايا. 

وقد نشأت الحر كة الاصلاحية الحديثة والح ر كات الاسلامية الي ورنتشها قي 
كنف هذه الطبقة المتأثرة بالحداثة وكردة فعل لبعض التيارات للمتأثرة بالفكر 
الغربي وسطها. وعا ان الدولة الحديثة وال اصطلح على تسميتها بالدولة 
القومية كانت من أبرز نتائج عملية التحديث هذه كان لراما ان تبشا 
الحر كات الاسلامية في كنف هذه الدولة الي اصبحت في نفس الوقت غرعمها 
الاكبر. فينما كان بوسع المصلحين الأوائل ان يطوفوا بالعا م الاسلامي من اند 
الى اسطبول والمغرب بدون حواحز وان يعتبروا كل بلد فيه وطناء كان 
بامكاهم تحويل ولائهم من حاكم الى آنحر» فان مثل هذه الحرية لم تعد متاحة 
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لاسلافهم. لقد لعب الافغاني مثلا ادوارا سياسية هامة» بل و كان قريي امن 
المحم فی کل من افغانستان وایران ومصر واسطتبولء بینما تولی حير الديسن 
التونسي رئاسة الوزراء ي كل من تونس واسطنبول. وق اول أمرها كانت 
حر كة الاحوان المسلمين غير متأكدة من هويتهاء بل ان مؤسس الح ركة فكر 
جديا ق مطلع دعوته في الهجرة الى السعودية أو غيرهاء بينما ناقشت الحر كة 
حدیا مو ضوع امقر الأساسي. ولكنها حسمت أمرها ثي آخر الامر واعتبرت 
نفسها أولا واحيرا ح ركة مصرية مها الاساسي اصلاح اججتمع المصري 
وقاعدتما هي مصر أو "وادي النيل"» وذلك انسجاما من الموقف القومي 
الصري من وحدة مصر والسودان .)١١(‏ 

وقد رأت حر كة الاحوان المسلمين ان أولوياتما تنحصر في محاربة الاستعمار 
وتحقيق استقلال مصر وبناء دولة قوية فيها تقوم على شرائع الاسلام وتسعى 
لتحقيت الرفاهية والعدل لشعبها. ولكن البنا لم يتوقف طويلا عند طبيعة الدولة 
الي يريد تأسيسهاء حيث كان هه الأكبر هو اصلاح الفرد والبحتمع. فقد أكد 
مرارا على ان همه الأكبر هو "ايقاظ الروح واحياء القلوب ٠‏ ورأی ان کل 
اصلاح آحر مرغوب فيه سينبع من هذا الاصلاح الم ر كزي للنفوس والقلوب 
.)١١(‏ فخلق الفرد المسلم سينتج عن ضرورة خلق الاسرة المسلمة ومن الأسر 
الملسلمة يقوم الحتمع المسلم .)١ ٤(‏ والدولة الاسلامية ستكون رة هذا 
الاصلاح ولا يعقل ان تكون مبتدأه. 

ولا بد ان نعترف هنا بأن بعض الغموض والازدواجية سادا افكار البنا في هذا 
الخصوص. فانكاره لمر كزية الدولة لمشروعه الاصلاحي ل بمنعه من الانخراط في 
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صراعات سياسية حادة ومن ارسال الدعوات المتكررة لزعماء الدول الاسلامية 
لحضهم على الاضطلا ع .عسوولياهم جاه الأمة والدين. وقي وقت لاحق بدا أن 
البنا اصبح يزداد اقتناعا عحورية دور الدولة في الاصلاح. فقد طهر له ان 
الصراع ضد الاستعمار واصلاح التربية والقانون والاقتصاد وغيرها لا بعكن ان 
تتأتى الا على يد الدولة. ولمذا نحد عددا متزايدا من رسائله اصيحت توجحه الى 
"سيادة رئيس الوزراء" وغيره من رؤساء الدول والحكومات والجماعات 
المتنفذة. وهذا بدوره دفع البنا لي ركز اكثر على شكل الحكومة» فنجده ميل 
عموما الى شكل الحكومة الدستورية النيابية باعتباره هو الامثل» وان كان دعا 
الى اصلاحات غددة قي النظام الدستوري المصري. وقد ركز البناهجومه 
حصوصا على النظام الحربي الذي رآه اداة لتفريق الامة ولا يخدم أي هدف أو 
وظيفة حقيقية. وقد دعا البنا ايضا الى اصلاح النظام الانتحابي بحيث يصب ح 
البرلمان مشتملا ي عضويته على كل "أهل الحل والعقد" ف الجتمع. وحسب 
رأيه فان هذه الطبقة تشمل العلماء المؤهلين والخبراء في الشؤون العامة وقادة 
اججتمع البارزين على المستوى الحلي .)٠١(‏ 

ولكن الازدواحية في فكر ممارسة الحماعة استمرت مما أدى ما في النهاية الى 
كوارث متلاحقة. فكون الحماعة نشأت كردة فعل لغياب الدولة الشرعية كما 
أسلفنا دفعها لكي تتصرف احيانا كان الدولة لا وجود ها مثلا نجدها انشأت 
جهازها العسكري المعروف بالنظام السري للمشاركة قي حرب فلس طين 
ولاشعال المقاومة المسلحة للوحود البريطان ف القناة في تعبير واضح عن 
الاعتقاد بأن الدولة المصرية والدول الاسلامية عموما عاحزة عن الاضطلاع 
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. بدور الدفاع عن الامة. وقد مثل هذا تحديا حطيرا للدولة يهدد بسلبها احص 
حصائصها حسب تعريف ماكس فيير» وهو احتكار العنف المشروع. ومشل 
هذه الاطوة كان لا بد ان تؤدي الى صدام مع الدولة. وكان من نتيجة هذا 
الصدام لما وقع ان جعل الدولة تحتل وضعا اكثر تأحرا في اطار النظرية السياسية 
للح ركة» في نفس الوقت الذي أصبحت فيه الدولة أهمية حورية في الممارسة 
العملية هذه الح ر كةء ذلك ان الحن المتعاقبة ال تعرضت ها الح ر كة» على يد 
النظام الملكي أُولا (١۹٠١  ۱۹٤۸(‏ ثم وعلى يد النظام الثوري» وبالاحص 
في الاعوام ۱٩٤‏ و ۱۹٩۰‏ کان من شأفا ان جعلت بقاء التنظيم نفسه يعتمد 
على موقف الدولة منه. وقد جحعل هذا الوضع التنظيم أعزل مرتين: مرة لأنه لم 
يكن بملك قدرة عسكرية وسياسية يواجه ها الدولة» ومرة لأنه كان في نفس 
الوقت أعزل من أي أدوات نظرية لمواجحهة الدولة والتكيف مع الواقع الذي 
فرضته. 

وقد حاول عدد من المفکرین وعلی راسھم سید قطب )١۱۹٩١٩ ۱۹۰ ٤(‏ 
ملء هذا الفراغ بالدعوة الى صرف النظر عن مسألة الدولة واعطائها مكانا 
ثانويا في الفكر النظري للح ركة مع الت ركيز على حلق اللحماعة المؤمنة أولا اسوة 
بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي ركز على الدعوة أولا وم يلتفت الى انشاء 
دولة الا بعد ان قامت جاعة مسلمة قادرة على الاضطلاع باعبائها. فقد رأى 
قطب ان الدولة الاسلامية الاولى نشأت تتويجا لتربية روحية طويلة م تقبل 
حلاما اللحماعة الاسلامية بأي تسويات مرحلية مع الاوضاع القائمة من ذلك 
النوع الذي يفرضه العمل السياسي العادي. وعلى المسلمين ان يحتذواهذا 
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المثال اليوم فيمتنعوا عن الدحول في النشاط السياسي القائم على استمالة 
الناحبين والرأي العام عير وعود وتسويات تعد الناعحب بالمن والسلوى اذا قبل 
ببرنامج الحر كة الاسلامية. بل ال الحر كة الاسلامية لا ينبغي اساسا ان تطرح 
أي برنامج سياسي» لان وضع مثل هذا البرنامج يفترض وضع العلاج لمشاكل 
الجتمعات الحالية المنحرفة عن الاسلام» وهذا من الفضول لأن هذه اللشاكل 
ستخحتفي حتما قي الحتمع الفاضل القائم على قيم الاسلام وقد تل عحلها 
مشاكل مختلفة تماما. وأعداء الاسلام سحاولون حاهدين استدراج انصاره لرسسم 
مثل هذه اليرامج ليتخذوها سلاحا ضدهم» وهو سبب اخر للاعراض عن مشل 
هذه الشباك الي ينصبها الاعداء» وللانصراف عن نشاط هو قطعاا مضيعة 
للوقت والحهد .)١١(‏ 

وهكذا يعكن ان نقول ان الظروف الموضوعية والحو الفكري اللذين نشأت 
فيهما حر كة الانحوان المسلمين لم يكونا مما يشجع على قيام نققاش واسسحع 
ومفصل حول الدولة الحديئة» وطبيعتها. ولكن الأمر كان خختافا بالنسبة 
للح ركة الي ورثت حر كة الخلافة مباشرة» وهي الحماعة الاسلامية الي نشت 
في الهند عام ۱۹٤١‏ على يد العلامة أبي الاعلى المودودي ٠۱۹۰ ٤(‏ 
۹.).,.). وقد نتج هذا اولا عن المناخ الذي انشأته حر كة الخلافة الي كانت 
حر كة سياسية ذات اهداف واضحة» وثانيا الطور المتقدم للتحديث والتغريسب 
الذي شهدته الهند مقارنة بمصر اضافة الى بروز قضية انشاء دولة اسلامية تكون 
وطنا مستقلا لمسلمي الهند كقضية حورية هناك. وعليه كان المودودي من أول 
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من سعى لتقلتم احابات واضحة وقاطعة للمسائل الى تثيرها نشأة الدولة 
الحديئة من منظور اسلامي. 

وقد انطلق المودودي من رفض حاسم لفكرة انشاء وطن قومي مستقل 
للمسلمين (رالدعوة الي تزعمها حمد علي جناح وتوحت بانشاء دولة 
باكستان)» قائلا ان الاعتقاد بأن مثل هذه الدولة ستؤدي حتما الى قيام دوالة 
اسلامية هو وهم محض».فالدولة الاسلامية الحقيقية هي عبارة عن عملية عبادة 
جماعية تضطلع ها الامة الاسلامية وترتكز على مفهوم حلاف ة الانسان ف 
الارض. فالانسان ححليفة الله في الارض» ما يجعل الله تعالى هو صاسحب السيادة 
في اجحتمع السياسي الاسلامي الذي يتساوى أفراد الامة فيه في المسؤولية عن 
ادارة الدولة. وعكن اطلق تعبير "اليو قراطية ل الدمقراطية" theodemocracy‏ 
على مثل هذه الدولة» باعتبارها دولة دعقراطية يحكمها القانون الالمهي. أما 
امدف الاساسي هذه الدولة فهو الامر بالمعروف وخاربة المنكر بكل وسيلة 
ممكنة. وقد استنتج المودودي من هذا ان الدولة الاسلامية لا بسد ان تكون 
تمولية» أقرب نموذج ها قي عصرنا هو الدول الشيوعية أو الفاشية. وهي ايضا 
دولة ايديولوجية .ععن ان حق المواطنة فيها يقوم حصرا على العقيدة ولا ينظضر 
الى حدس أو قومية المواطن فيها أو طبقته. 

وقد زاد المودودي فاعاد تأكيد متطلبات النظرية الاسلامية التقليدية كأساس 
للدولة الجديدة. فالحاكم في هذه الدولة لا بد ان يكون شخصا فردا هو أعدل 
السلمين واتقاهم» ويتول منصب الغلافة. ويعاون الخليفة قي اداء مهامه مجلس 
استشاري ولكن للخليفة حق رفض مشورة امحلس حن وان كان ذلك رأي 
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اغلبية الاعضاء. وليس للمجلس ولا للأمة بكاملها ان تعارض أي قرار يتنحذه 
الخليفة» ولكن يحق للأمة ان تخلع النليفة اذا فقد تقتها. والدولة الاسلامية ذا 
المع هي المرحلة النهائية في حلق الجتمع الفاضلء فالدولة لا تكون الا انعكاسا 
للاوضاع الاجتماعية الي عنها تدشاً. ولخلق هذا الجحتمع لا بد ان تقوم نواة ممن 
الافراد الملتزمين لقيم الاسلام وان يناضل هؤلاء ويجتهدوا لكي تعلو هذه القيسم 
في البحتمع بأكمله» وهكذا يتم وضع الاساس للدولة الاسلامية. ومشل هذه 
الدولة تخالف الدولة الاحرى الي يخضع فيها الانسان لانسان مثله (اما مباشرة 
عن طريق الاستبداد). أو بطريق غير مباشر عير الخضوع لقوانين ونظريات 
وايديولوجحيات من صياغة البش) وذلك لانا لا تعترف بسيادة الا لله سبحانه 
وتعالٰی (۱۷). 

رؤية المودودي الى فصاناها اعلاه تواحه مشاكل عدة بحجمت عن المواءمة غير 
الناجححة بين النظرية التقليدية للخلافة والمفاهيم الحديثة. فنحن جحد انفسنا بلزاء 
ثلاثة مفاهيم متعارضة للسيادة: فهناك السيادة العليا لله تعالىء وسيادة أحرى 
للامةء» وسيادة ثالثة للخليفة. وسنعود لاحقا للحديث عن مفهوم السيادة لله 
ونحتفي هنا بالقول بأن الترجمة العملية هذا المفهوم هي السيادة للشرع أو 
القانون. ولكن .عا ان القانون لا وجحود له الا عبر الخليفة أو الامة ممثلة 
معمجلسهاء فان الصيغة الى اقتر-حها المودودي تيل السيادة عملي ا للخليفة 
منفردا»ء مما جحعل من سلطته بالضرورة سلطة استبدادية لا سيادة فيها للامة عبرو 
مثليها ولا للقانون عير مؤسساته من قضاء وغيرها. وبالمئل جحد مفهوم تول 
الدولة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر عى بالضرورة عند اللودودي ان 
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تتحول هذه الدولة الى سلطة شولية تتدحل في احص شؤون الافراد» مما 
يعارض الطبيعة الدعقراطية ال عزاها ها المفكر. وهناك مشكلة اخحرى نتجت 
عن الافتراضية المتلازمة حول ضرورة ان يكون الحاكم دكتاتورا يتمتع بالتقوى 
وان تكون الدولة واقعة تحت سلاطان أمة هي ايضا ججحتمىع فاضل تعريفا. 
فبالاضافة الى صعوبة تحديد الصفات التعلقة بالتقوى والفضيلة موضوعياء جحد 
ان الح ر كات الاسلامية الحديثة تعتبر نفسها عمليا التبجسيد الحي للتقوى 
والصلاح ‏ هذا الاعتقاد الذي اقترن ايضا بالتشاؤم حيال قدرة ماهير 
اللسلمين على المساحمة الفعالة في حلى الدولة الاسلامية الفاضلة حجعل هذه 
الحماعات تكون كمن يعي نفسه حين تتحدث عن الجماعة الفاضلة» مما حلق 
هوه عميقة بين هذه الحماعات وبين الجماهير. وغي عن القول أن هذا التعالي 
على الحماهير حلق ردة فعل معاكسة لدى هذه الجماهير وعضد النظرة 
التشاؤمية لدى هذه الجحماعات تاه العامة بسبب رفضها للحماعات الاسلامية. 
وقد ظلت هذه النظرة سائدة في أوساط العمل الاسلامي ونتائجها مضطردة 
حي حدث تول قي فكر بعض الح ر كات الاسلامية بدأ ثي سح ركة الاحوان 
المسلمين السودانية قي الستينات والسبعينات وانتشر بعد ذلك لتتبناه حر كة 
الاتحاه الاسلامي في تونس في السبعينات والئمانينات وح ركة الشباب الاسلامي 
في ماليزيا في الشمانينات. وقد برز هذا الرأي أولا في كتابات الدكتور حسسن 
الترابي الذي صرف كيرا من التفكير في أمور الدولة (وعالجحها بالممارسة 
العملية) والذي تناول المسألة من منظور منهجي. رأى الترابي ان الدولة مل 
مبدأً تشريعيا مهما في القانون الاسلامي وتقترن في ذلك بالاجماع كواحد من 
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أسس التشريع الاسلامي» كما دل على ذلك اعتبار العلماء مارسة الدولة على 
عهد النلافة الراشدة بمثابة سوابق قانونية اضافة الى ان قرارات الحاكم في أمور 
كثيرة اعتبرت اساسا لتحديد منطوق القانون. وقد زاد الترابي فرفض المفههوم 
التقليدي للاجماع (والذي أكد عليه المودودي) والذي يرى ان الماع 
امقصود هو اجماع الصحابة أو اجماع علماء الدين» ورأى بالمقابل أن الاجمدع 
الملزم هو اجماع غالبية المسلمين (أو الرأي العام لحمهور المسلمين) في أي وقت 
معلوح. ويقتصر دور العلماء وغيرهم من الخبراء المتخحصصن في شى ضروب 
العلم على تنوير الرأي العام قي جالات تخصصهم. ولكن الرأي العام الجر 
اللستنير هو الحكم في شؤون الامةء لا رأي القلة من المتحصصين. وهذا الرأي 
تؤيده» -حسب مقولة الترابي» حقيقة ان المذاهب المعتبرة والمعتمدة لدى جمهور 
الملسلمين لم تفرضها سلطة سياسية ولا رأي حفنة من العلماء» وانما اعحتارها 
العامة الحتيارا حراء ما يعن ان رأى جمهور المسلمين هو الفيصل قي تحديد 
الاجماع. من هذا المنطلق يرى الترايي ان الحكومة في الدولة الاسلامية يجب ان 
يقع الحتيارها من قبل الشعب وبناء على الارادة الحرة لاغلبية المسلمين. فلذا تم 
انتحاب حكومة ناء على هذا المبدأً فيما يتعلق بتفسير القانون قوة الققانون 
نفسه» وتصبح هذه الخيارات حزءا من الشريعة (۱۸). وهكذا يكون الترابي قد 
رفع الدولة الى درحة المشرع في أمور الدين والدولة في نفس الوقت الذي 
الحضعها فيه للارادة الشعبية. ومن هذا المنطلق يكون الدور التشريعي للدولة 
هو قي الحقيقة صورة أحرى من صور التعبير عن الا ماع الشعي. 


وقد تحاوز الشيخ راشد الغنوشي زعيم حر كة الاتحاه الاسلامي في تونسس قي 
اطروحاته هذا الموقف حين رأى ان الحر كة الاسلامية لا يصح اعتبارها تجحسيدا 
للمجتمع الفاضلء بل هي لا تعدو ان تكون واحدة من القوى المؤثرة قي اطار 
الدولة الديمقراطية. وبينما بحد الترابي لا يزال يعتبر الح ر كة الاسلامية .عثابة القائم 
والقيم على قيم الاسلام والشريعة قي اطار الدولة الاسلاميةء وهو الدور الذي 
تصدت له هذه الحر كات بعد غياب الخلافة» جحد الغنوشي يرفض هذا الدور _- 
فالحر كة الاسلامية قي نظره لا تملك احتكار تفسير الاسلام ولا حق املاء القيم 
الي يلتزمها الحتمع ‏ فهذه الحر كة جحرد حزب سياسي آحر يطرح برناججه على 
المجحماهير الي هي وحدها صاحبة الخيار قي أي برنامج أو حزب ترحح. ولمم 
يكترث الغنوشي لما عبر عنه المودودي وغيره من الاسلاميين من حوف من ان 
تتبن هذه الحماهير حيارات غير اسلامية كما تسمح بذلك طبيعة الدولة 
الحديثة. فهو يرى ان الحر كة الاسلامية ليست وصية على الشعب ولا قيمة 
عليه» و كل ما بحق هما هو ان تدعو الناس الى برنامج بالي هي أحسن وتحتهد 
في اقناعهم. فاذا رفضوا القبول بالبرنامج الذي تطرحه فان هذا شأَمُم .)٠۹(‏ 

ولكن هذا الرأي يفترض بالضرورة ان الدولة المذكورة تتمتع بالحرية 
والدمقراطية. ولكن الشيخ الغنوشي لم يقل من الذي يضمن الحريات والعملية 
الديعقراطية. وقد عانت حر كة الاه الاسلامي رال أصبحت فيما بعد حزبا 
تحت اسم النهضة) مما يشبه الشلل بعد ان قررت الحكومة التونسية الحالية اتبا ع 
سياسة قمعية صارمة بحاههاء فدمرت تنظيمها وشردت قادقما في المناقي. فهل 
تقاتل الح ركة في هذه الظروف من احل الدعقراطية أم تقبل بأن تظل الى الاد 
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ححرومة من الوجحود القانوني؟ وهل تكون الح ر كة الى تقاتل من اجحل الدعقراطية 


الثورة الإسلامية في إيران والنموذج اللإسلامي الحدیث : 

- في الفترة ال أعقبت سقوط الخلافة ولعقود تلت ظلت الدولة 
الاسلامية جحرد فكرة في الأذهان» بينما انحصرت الح ر كات الى تبشر بها قي 
العا م الاسلامي السي. ولم يكن العا لم الاسلامي الشيعي ععزل عن هذه 
التطورات كلية. فقد شهدت ايران في مطلع القرن حر كة دستورية قوية كان 
من نتائجها ان انضم العلماء الى ا لحر كة الاصلاحية المطالبة بالدعقراطية 
وحرصوا على ان يعطي الدستور دورا للعلماء في مراحعة القوانين ‏ ولكن 
الحر كة الدستورية فى ايران فشلت واهمارت دولة القاجحار بعد ذلك بكاملهاء 
وحلت علها دكتاتورية عسكرية علمانية اسسها رضا هلوي واستهدت 
بنموذج اتاتورك في تركيا. وقبل ذلك كان رائد الاصلاح الاسلامي الحديث 
جمال الدين الافغاني نشا نشأة شيعية ١(‏ ۲) وان كان لم يكشف عن هذه 
الحقيقة حلال الفترة الي لمع فيها في مصر وتر كيا. وكماهو معروف فان 
نشاط الافغاني طال كلا من افغانستان وايران اضافة الى مصر وت ر كيا والمند 
واوروبا. ولعله لم ير اهمية تذكر للخحلاف السي الشيعي» وههذا ركز على 
وحدة المسلمين» بل على وحدة الشعوب المستعمرة عموما ضد الاستعمار 
الغربي. 


ولعله من الطريف ان وفد حركة الخلافة الذي بعثت به الحر كة للقاء كمال 
أتاتورك لحضه على عدم المساس .عؤسسة الخلافة كان يتكون من شسخصيتين 
شيعيتين» ها الأغا حان زعيم الطائفة الإسماعيلية» وأمير علي» المفكر المندي 
الملشهور ومؤلف كتاب "روح الاسلام". وقد اتخذ كمال اتاتورك من هذه 
الحقيقة مادة للتندر والسخرية بالوفدء لافتا نظ ر أعضائه إلى أن الشيعة ن¿ 
يعترفوا يوما بالخلافة العثمانية ولا غيرها. ولا ننسى ايضا ان اول تورة اصلاحية 
اسلامية قي العا لم العربي هذا القرن كانت تلك الي قامت قي اليمن عام 
٠۰‏ هي الثورة الدستورية الي قادها عبد الله الوزير وأيدها حسنن البنا 
وجمع من قادة الاصلاح الاسلامي قي العصر الحديث. وقد استلهمت هذه 
لثورة الي ل يطل نحاحها الفكر الشيعي الزيدي» وهو اقرب مدارس الشيعة الى 
الفكر السيْ» ويشكل جحسرا يربط بين المذهبين. 

ولكن كل هذه الح ر كات قامت الى حد ما على هامش الوعي الشعي الشيعي»› 
ولم تلمس او تحرك الجحماهير الشيعية» الي ظلت تنتظرء كدأها منذ قرون رجعة 
اللامام المهدي الذي سيملأً الارض عدلا بعد ان ملقت جورا. وقد اقتصرت 
ح ر كات الاصلاح الشيعي على الحدال المستمر بين مدرسة الاحباريين الذينن 
يحبذون التقليد»ء ومدرسة الاصوليين الذين يؤيدون الابحتهاد. إلا أن طوفان 
التحديث الذي احتاح العا لم الاسلامي م يكن ليوفر العا لم الشيعي الذي فورض 
عليه ايضا ان يستيقظ من سباته ويواحه الواقع. وقد رآینا كيف برز جال الدين 
الافغاني من داحل التيار الشيعي ليلعب دورا حا ما قي حركة الاصلاح الحديثة. 
ولعل ابرز ابجاز حققه الافغاني كان استنفار علماء الشيعة للتصدي لقرار الشله 
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ناصر الدين منح احتكار شراء التبغ الايراني لتر كة بريطانية. فقد اقنع الافغلن 
المر حع الشيعي الاعلى وقتها الشيخ ميرزا الشيرازي بإصدار فتوى بتحرح تناول 
التبغ» تما احبر الشاه على الرحوع عن قراره. وقد استخدم العلماء نفوذهم 
الحديد هذا للمشار كة قي الحر كة الدستورية بین عامي ۱۹۰۰١‏ و٣۹۰١‏ 
والاصرار على حق العلماء قي مراحعة كل تشريع يصدره البرلان. 
واكن بالرغم من كل هذا النشاط فان الفكر الشيعي ظل عاطلا من اي اسس 
حرية تسند هذه النشاطات الاصلاحية الي كانت ارتحالية قي الاغلب م ذلك 
ان الفكر الشيعي» وخحاصة وسط المدرسة الاي عشريةء ما زال يفرض بأن 
السلطة السياسية الحقيقية لا بعكن ان تكون الا من نصيب الامام المعصوم 
الغائب. وقد ظل هذا الفراغ النظري قائما حى جحيء آية الله روح الله الخميي 
وبروزه كأبرز منظر سياسي شيعي في العصر الحديث. 
ولد السيد روح الله الموسوي المصطفوي الخمين  ۱۹٠٠۰(‏ ۱۹۸۹) في بلدة 
هين بايران من اب ينتمي e sS‏ 
ثم الى ايران. وقد سار روح الله على حطى والده الشيخ مصطفى الموسوي 
الذي برز في العلوح الشرعيةء ولكنه اظهر ميلا مبكرا غو الثورة على التقاليد 
والظلم. وقد برز امه لاول مرة قي حر كة الاحتجاج ضد قوانين اصدرها الشاه 
في عام ۱۹٦١‏ واحتج العلماء لمخالفتها الاسلام. وقي عام ۱۹۹٣۳‏ اعتقل 
بسبب انتقادات وجحهها لعلاقة الشاه باسرائيل وادت الى تفجر مظاهرات 
عارمة ضد الحکومة. وی عام ۱۹٦٤‏ نفت حكومة الشاه الخميي الى ت ر كيا 
بعد ان المبت ححططه ضد قوانين الحصانة للجنود والعاملين الامريكيين المشاعر 


قي ايران. ومن تر كيا انتقل الخميي الى العراق حيث ظل يدرس قي النجف 
الاشرف حى تم ابعاده فی عام ۱۹۷۸ تحت ضغط الشاه بعد انفجار الثشورة ق 
ایران» حیٹ سافر الى باریس ال عاد فیها ظافرا فی شباط (فبرایر) ٠۱۹۷۹‏ 
ليصبح القائد الاعلی للثورة حي وفاته فی عام ۱۹۸۹. )۲١(‏ 

ولكن اهمية الخمين ومساضته الفكرية تفوق كثيررا اهمية دوره السياسي .ذلك 
انه بالرغم من كون الفكر الشيعي ثوريا في حوهره (والمدرسة الزيدية تكد 
مثلا باستمرار على فرضية الثورة ضد الطغيان والظلم) الا ان المذهب الائي 
عشري قد ادحل بعدا حديدا في هذا الفكر جعله يتسم بالسابية. فنظرية الاملم 
الغائب وانتظار عودته حولت الواحب الاصلاحي عن كاهل الامة ووضعته 
على عاتق الامام الخائب» و لم يبق للامة في غيبته سوى الانتظار والترقب. 

وقد بدأ الخمين بالتنبيه الى الخلل والتناقض قي هذه النتيجة» حيث ان الانتظار 
السلبي لعودة الامام يعن عمليا السكوت عن كل الشرور والائام الي تقشع في 
غيبته. وما ان الفكر الشيعي لا يرى تأجيل الفرائض التعبدية من حج وصوم 
وصلاة وغيرها الى حين عودة الامام» ان هذه الفرائض وغيرها من القيم الدينية 
قد تكون مهددة بفساد الحكومات المستبدة الحاربة (۲۲) للدين» فان التصدي 
للواحب السياسي يصبح لازما ولا مفر منه. 

وقد كملت وعضدت مساعمات الخمين كتابات وافكار المفكر والفيلسوف 
الايراني علي شريعي (المتوف عام ۱۹۷۷) والذي كان لتوفيقه بين الفكر 
الشيعي التقليدي والفكر الثوري الحديث فعل النار في المشيم في اوساط 
الشباب الايراني الثقف. وقد مثلت افكار شريعي وكتاباته الجسر الذي حعل 


من افكار اللخميي التقليدية مفهومة لدى القطاع الحديث واوصل معانيها 
ومراميها الى اذهامم. وعكن ان يقول المرء بثقة ان الثورة الاسلامية قي ايران ما 
كانت لتقوم لولا علي شريعي» واا ما كانت لتلقي الدعم الواسع الذي 
وحدته بين ماهير الشيعة لولا الخمين. 

وقد اعاد الخمين في كتابه "الحكومة الاسلامية" )١۹۷١(‏ صياغة الفكر الشيعي 
التقليدي ليعيد تأكيد م ركزية الدولة في الفقه الشيعي اسوة با حال في الفققه 
السي» وقد حقق الخميي هذا بتوسيح محال مؤسسة "ولاية الفقيه" ونقلها من 
المؤقتية الى شيء من الثبات والدوام. مؤسسة ولاية الفقيه هي ترتيب ذرائعي 
مؤقت ابتكره الفقه الشيعي بعد غيبة الامام لتجنب الاعتماد على المؤسسات 
القضائية للدولة السنية. ويعطي هذا الترقيب الفقيه حق الولاية على الايتام 
والارامل ممن كان يجب ان تكفلهم الدولة والتحكيم قي امور الميراث وغيرها 
من شؤون امحتمع الى تعتمد على القوانين. وقد سعى الخميني للانتق ال الى 
اللنطوة المنطقية التالية واعطاء الفقيه حق النيابة عن الامام في ادارة الشؤون 
السياسية للمجتمع قياسا على دوره في ادارة الشؤون الاجتماعية. 

وعندما تول الخميي قيادة الثورة ق ايران سعى لان يجسد الدستور الايراض 
والممارسة السياسية هذا المفهوم» حيث اصبحت المرجعية العليا للدولة قي يد 
فقيه يعتبر عمليا ونظريا نائب الامام الغائب. وقد حعلت شعبية الخمييئ 
وشخحصيته الطاغية من هذه النيابة اكثر من جرد عملية شكلية. ويعكن بدون 
مبالغة ان يقال ان الخمين تمتع بسلطة ونفوذ وتقديس ل يتمتع به أي من ائمة 
الشيعة قي حياته. بل ان بعض هتافات انصاره احذت تصفه بانه المهدي» بينم 
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كان الدعاء الغالب التضر ع الى الله لكي يبقي الامام الخميني حي ججيء المهدي. 
وهكذا اصيح منصب الامامة مع الخميي تحسيدا للفكرة الي جمعت بين الرؤية 
السنية والشيعية للسلطة السياسية باعتبارها ولاية زعيم يتسم بالتقوى والصلاح 
والكاريزما الدينية. 

وقد أكد الخمييٰ بتصرفاته هذه الرؤية» حيث سعى لدعم الدور الديي للدولة» 
ولباس عباءة الامام الذي يشر ع للناس في دنياهم ويهديهم قي امور دينهم. وقد 
وصل تقمص هذا الدور ذروته في اعلانه الشهیر في شباط (فبرایر) علم ١۹۸۸‏ 
بان مصلحة الدولة الاسلامية (أكما يعرفها الامام طبعا) تعلو على كل قيمة 
انحرى و حي على الشرائح الاسلامية والفرائض من حج وصوم. وحينما حلول 
حليفته الحالي آية الله النامنعى ان يفسر هذا الرأي بانه يعن طبعا مصلحة الدولة 
الاسلامية في اطار الشريعة وجنه الخميي في رسالة مفتوحة اعاد فيها تأ كيد ان 
مصلحة الدولة الاسلامية والدفاع عنها فوق الشريعة نفسهاء وانه جوز للامام 
تعطيل كل نصوص الشريعة وحن الفرائض من زكاة وصوم وغيرها لحماية 
الدولة الاسلاميةء وذلك لان الدولة الاسلامية هي اساس الشريعة» فلو زالت 
لرالت الشريعة بالكليةء وعليه فان الحفاظ عليها له الاولوية على كل جحزئيات 
الشريعة.(۲۳) 

غي عن القول اذن ان الحمهورية الاسلامية الي اسسها اية الله الخمين والسي 
واحهت مشاكل عملية ونظرية كثيرة» م تبلغ المنال الذي تاقت اليه عبر 
بجسيدها مبادىء الاسلام» والاستهداء بقيادة امام ان م يبلغ العصمة فهر على 


الاقل قدوة قي التقوى والورع. ويبدو ان مؤسسي الحمهورية قد استصحبوا 
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هذا الامر في لا وعيهم على الاقل. فمفهوم الجمهورية كما نعلم يختلف جحذريا 
عن مفهوم الامامة. الاول مب على فكرة ان الحاكم حطاءء والثايي مبني علسى 
ان الحاكم معصوم. وشتان ما بين النموذجين. وقد طهر هذا التتاقض بين 
المفهومين في طبيعة وسلطات مؤسسات الحمهورية الاسلامية م فهي من ناحية 
جمهورية ها رئيس تعترف بانه من البشر الخطائين وتضعه تحت رقابة برللان 
وجحهاز قضائي مستقل. و كل من البرلان والرئيس يخضعان لرقابة شعبية مباشرة 
عير الانتخحاب واجحهزة الاعلام. وهناك ايضا دستور مدون ثل المرحعية بالنسبة 
للشعب والمؤسسات جيعا. ولكن من جهة احرى نحد مؤسسة الولي الفقيه» 
الذي هو المرجع الاعلى لكل السلطات» وهو عمليا فوق الدستور وفوق 
الشعب. وكأن هذا لا يكفي» فقد تم انشاء مجلس آخحر يسمى مجلس حماية 
الدستور يضع نفسه رقيبا على كل المؤسسات الاحرى. وهناك ايضا تنظيملت 
اخحرى عديدة مثل الحرس الثوري وقبله اللجان الثورية وجمعية العلماء الجلهدين 
وغيرهاء و كلها تدعي وتمارس احیانا سلطات تتغول على مؤسسات احسری» 
وهذا بدوره يقوي دور المرحع الاعلى (الولي الفقيه) فهو وحده القادر على 
حسم مثل هذه الخلافات في ضوء تضارب المؤسسات ومراكز القوى. 

ولم يكن تضارب المؤسسات وتشويشها على بعضها وضعف الاساس النظضري 
الذي قامت عليه هو المشكلة الوحيدة. فقد كانت هناك مشكلة الاشحاص 
ايضا. ذلك ان النظرية الاسلامية التقليدية بشقيها السيٰ والشيعي تر كز علسى 
دور الاشخاص اكثر من المؤسسات. وقد كان سلوك الاشخاص البارزين قي 
الثورة الايرانية ابعد ما يكون عن كونه نموذجا يحتذى» ولم يكن اطلاقا يشبه 


سلوك الاولياء والقديسين ممن نعموا باهداية الاهية. فهم م يتقاتلوا فحسب 
حول السلطة والحاه كأي بشر حطائين» و لم يتآمروا باستمرار ضد بعضهم 
البعض فقط بل ان الصراع من اجحل المكاسب للمادية ميز ايضا تصرفات كثشير 
منهم و لم يختلفوا قي هذه التصرفات عن الكفار والمارقين» بل كانوا في احيان 
كثيرة اسواً. وفوق هذا فان حكام ايران دأبوا على ارتكاب الاحطاء والفظائع 
وانتهاكات حقوق الانسان وما الى ذلك من احطاء في الحرب والسلي مما 
جعلهم يقصرون كثيرا حى عن النماذج الاسلامية التقليدية الى يدينها الفكر 
الشيعي بقوة. وباحتصار بمكن ان نقول إن الثورة الاسلامية وممارساهًا حلققت 
من الاسغلة والمىشاكل المتعلقة بالفكر والممارسة الاسلامية اكثر مما حسمت. 

ولقد حسمت الثورة وممارساتها من حهة احرى اي شك يتعلق بال لخلل الكبير في 
النظريات الاسلامية التقليدية حول الدولة والحكم وعدم كفايت ها لخاحات 
المجحتمع المسلم. ولعل أهم ما كشفت عنه الثورة الاسلامية قي ايران هو عدم 
كفاية الضوابط المؤ سسية الى حددها تلك النظرية لمنع الاستبداد. فعلى الرغسم 
من ان الثورة الايرانية استصحبت العديد من الضوابط الحديثة رمن برلان 
ودستور وغيرها) الا ان هذه الثورة كشفت السهولة الي بمكن بواسطتها لفرد 
او جحموعة صغيرة ان تحتكر السلطة باسم مبادىء تقصر هي نفسها قي 
احترامها. فالدولة الايرانية ظهرت للكثيرين باعتبارها تجسيدا للاستبداد» بينما 
م يكن لدى المواطن العادي اي مرحع او جحهة يلجا اليها لتنصفه اذا احتلف 
مع النظام. بل إنه حى بالدسبة للعديد من الشخحصيات الاسلامية البارزة الي 
انحتلفت مع النظام كانت هناك مشكلة حقيقية» حيث تعرض ناشطون امشال 


11۰ 


قادة حر كة تحرير ايران (المرحوم مهدي بازرجان والد كتور ابراهيم يازدي)» 
وهم اشخاص لا غبار على انتمائهم الاسلامي» تعرضوا للمنع حى من الترشيح 
للانتخحابات» ينما تعرض بعضهم للاعتقال والاعتداء على اشخاصهم 
ومكاتبهم» وهذا يرجحع الى ان الدستور فصل باستصحاب إن "الولي _ الفقيه' 
أو المرجع الاعلى هو اقرب للامام المعصوم منه للبشرء تما عل السلطة عمليا 
في يد شخحص واحد لا يطمع من عاداه في ان يجد الانصاف. 

هذه المشاكل برزت ايضا بصورة او باحرى في نموذج اسلامي حر هو 
النموذج السودان الذي برز الى الوجحود بعد عشر سنوات من الثورة الايرانية 
واعتمد في أول أمره على ايديولوجحية أكثر انفتاحا على الديمقراطية. وقد 
عرضت هذا النموذج والقضايا ال طرحها بتفصيل في كتابي "الثورة والاصلاح 
السياسي في السودان" (لندن» _ منتدى ابن رشد» )۱۹۹١‏ وعدد من 
المقالات الي أعقبت وصاحبت وسبقت ذلك الكتاب. ولكن يكفي ان نقول 
هنا ان ذلك النموذج يختلف عن النموذج الايراني قي انه قام على انققلاب 
عسكري لا ثورة شعبية» وانه تعمد ضبط المد الثوري الشعي وما يصحبه من 
عنف واراقة دماء. ولكن التجربة السودانية» مغل التجربة الايرانيةء كشفت 
الخلل الكبير في المفاهيم التقليدية الاسلامية قي اال السياسي»› واکدت تأكيدا 
حا ما ضرورة التفكير في تشديد الضوابط الي تحكم الممارسة السياسية وتقوية 
دور اؤ سسات على حساب الاشخحاص. 

هذه التحارب وما ميزها من قرارات فردية عان منها الملايين وقامرت بحياة 
شعوب باكملها تجحعل من الحتم اعادة النظر بصورة حذرية وشاملة قي المفاهيم 
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التقليدية الي تقوم على الثقة في الافراد والجموعات الصغيرة» سواء أكانت هذه 
المجحموعات افرادا او تحمعات مهنية (العلماء مثلا) أو تنظيمات سياسية. ذلك ان 
جو طغيان الشخحصيات الكاريزمية في حد ذاته يشل التفكير حى عند اكثر 
الناس عقلانية. 

وتحضري قي هذا المجال واقعة ارويها هنا لاول مرة. ففي صیف عام ٠۹۸۸‏ 
التقيت في لندن شخحصية بارزة من بين لمع منظري الثورة الاسلامية في ايران. 
ودار الحديث بيننا حينها حول تردي علاقة ايران باح ر كات الاسلامية السنية. 
وكان تعليق الرحل ان هذه المشكلة هي مسوولية تلك الح ركات الي لم تدعسم 
الثورة في ايران ما فيه الكفاية» واضاف قائلا إن موضو ع الخلاف الرئيسي بين 
ايران وهذه الح ر كات هو قضية الحرب العراقية الايرانية. فهذه الح ر كات تطالب 
ایران بالحاح ان توقف الحرب» ولكن» أكد صاحبناء هذا امر لا سبيل له. 
فالخرب بالنسبة لايران ليست قضية سياسية او تكتيكاء بل هي قضية عقيدة. 
ولا يهم اذا هلك كل الايرانيين او انارت الدولةء فالواحب الديي لا بجتمل 
تعابير مثل اذا ولكن. حرى هذا اللقاء ظهر يوم الثلاثاء (أذكر ذلك جيدا ولا 
انساه) وقي صباح يوم الحمعة اصدر النميي اعلانه المشهور حين "تحر ع كأس 
السم" حسب تعبيره واعلن ايقاف الحرب. وهكذا تحولت مسألة واحدة حلال 
اربعة ايام من قضية دينية الى قضية سياسية تنصاع فيها ايران لقرارات الاممهم 
المتحدة بدل الوحي السماوي. ولم سعد بعدها بلقاء صاحبنا بعدها لاساأله 
عن سر هذه المعجزة الاهية. 


۲ 


هل تاج بعد هذا الى مسوغات اضافية الى التوبة من التقة بالحكام واعتبارهم 


خحالاصة 

قضية تفبيت المؤ سسات والمبادئ حكما وهاديا للممارسة بديلا عسن 
مزاج الأشخاص المتقلب قضية أساسية لابد للرؤية الاسلامية اللعاصرة من 
مواجحهتها والتوصل إل الصيغة المناسبة بشأفاء ولكنها ليست الوحيدة. فققد 
انشغل الفكر الاسلامي المعاصر بصورة مفرطة بتثبيت مبداً الحكم الاسلامي 
وقضية تأسيسه» ما جحعله يغفل عن قضية الضوابط اللازمة لجعل هذا المبداً قابلا 
للتنفيذ والنجاح. فليس كل من يؤيد مبداً الحكم الاسلامي قديسا بالضرورة 
بل أن التاريخ السياسي الاسلامي هو بالعكس حافل باججرمين الذين ادعوا 
الحكم باسم الله والشريعة زورا وهتانا. من جحهة أنحرى فإن الفكر الاسلامي 
الحديث قبل .مفهوم الدولة الحديثة باعتبارها مؤسسة تقوم على مبداً القهر» وهو 
مفهوم يختلف جذريا عن المفهوم الاسلامي الاصيل للكيان السياسي كاطار 
تعاويي تسعى الامة من حلاله للتدرج في آفاق الكمال والحرية. وفوق هذا فلن 
الفكر الاسلامي المعاصر دحل هذا النقاش وهو حمل بأوزار النظرية التقليدية 
وتناقضاها وتشويشاها. فالمفكرون المسلمون المعاصرون» بالرغم من تظطاهرهم 
غير ذلك» متلعون بالحنين لذلك الشححص "المستبد العادل"» أو "المهدي" الذي 
يتبحسد فيه التقوى والعدل والذي يستلهم النموذج النبوي فيملاً الارض عدلا 
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بعد ان ملعت جورا» مستعينا فى ذلك بالتأييد السماوي المباشر. ومشل هذه 
الأحلام تكون بلا شك عل ترحيب من الانظمة المستبدة القائمةء لاها تعمزي 
الرعايا بالاوهام وتلزمهم السلبية» ولكنها لا تفيد الامة كثيرا من ناحية تقريبها 
من المثال الذي تصبو إليه. 

وهناك مشكلة اخحرى حلقتها طبيعة الرؤى المثالية شبه الشمولية للاسلاميين» 
وهي رؤى تعلق آمانما في الاصلاح بدولة قوية بحبر الامة رغم انفها على اتباع 
طريق الفضيلة والتزام قيم الاسلام. الحماعات الاسلامية الحديثة يبدو أ لا 
تنظر الى الاسلام الا من حوانبه القانونيةء وتحديدا تلك الجوانب القانونية 
المتعلقة بالمنع والتحرعم. وهكذا خد الحماعات الاسلامية قي الدول العربيةء وهي 
حرومة من أدنن الحقوق والحريات تخاصم الحكومات لا في هذا الخصوص» 
ولكن لأن تلك الحكومات لا جتهد في قسر الاحرين وحرماهم وقمعهم. وهل 
نحتاج هنا للتذكير بقصة الدكتور نصر ابو زيد في مصر وجماعات الامسر 
بالملعروف والنهي عن المنكر قي السعودية والحماعات الاسلامية هناك؟ ويكفي 
أيضا ان يمرا المرء صفحات الصحف الاسلامية الصادرة في العا لم العسربي 
لنىجدها اقل اهتماما بالدفاع عن حريات الاسلاميرن وغيرهم منها بتتبع القضايا 
الانصرافيةء مل هذا الحفل الموسيقى هنا وتلك الفتاة غير المحتشمة هناك. 

كل هذا يعطي الانطباع بان هدف هذه الحر كات الاسلامية هو حرمان المواطن 
من حرية ارتكاب الام» حى وان لم تكن له حرية التطلم الى الارتقاء في 
درجحات الفضيلة. هذا عوضا عن أن الذنوب والآثام ال يهتم ما هؤلاء هي 
من الصغائرء بل واحيانا من الامور الانصرافية» بينما بحدهم غافلين تماما عن 
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كبائر الآثام الي ترتكب من ظلم للعباد وتبذير لاموال المسلمين وبيع وارقهان 
بلادهم للاجني. وقد ذكرن هذا .عشادة شهدا في احد أسواق السعودية بين 
احد المتحمسين من جاعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كان يجتهد في امي 
النساء بتغطية وحوههن» وينتهر من لا تفعل. وقد دحلت مع الرجحل قي حدال 
هادیء لاقول له ان الله تعالی ورسوله (صلی الله عليه وسلم) لم يأمرا هذا. بل 
بالعكس بحد الله تعالى امر بعكسه اذ حرم على النساء قي الاحرام تغطية 
وحوههن وحاشاه تعالى ان يأمر بالمنكر والفحشاء. ولا استمر الرحل ادل 
ويعاري بغير سلطان من الله قلت له ان هذا أمر فيه حلاف على الاقلء وهناك 
امور انحرى ومنكرات لا شبهة فيها يعلمها واعلمها هي أولى بالانكار. 
فسکت الرحل وانصرف وانصرفت. 

مهما كان فان الله تعالى حين ححلق البشر وهداهم ومنحهم حرية الكفر 
والاسلام» والطاعة والمعصية لم يكن يعجزه كما قال تعالى ان يهديهم اجمعين» 
او ان يجعلهم مثل الحيوانات والملائكة» بدون ارادة. وعليه فان الاحتهاد الزائند 
في الحجر على حرية الناس وجعل الدولة اشبه بالسجن ليس من آهداف 
الاسلام ولا ما أمر الله به. وبالتأكيد فإن تعليق الآمال بقهر مثل هذا تتولاه 
أنظمة لا ترتضي الله ربا والإسلام دينا من الضلال البين الذي يأباه العقل 
السليم. وفوق كل ذلك» لو نظرنا للدول الي سعت لاتباع هذا النموذج 
لوحدنا انما فضلا عن ان تحرم الناس من حرية ارتكاب الام حعلت الدولة 
باكملها مرتعا للام مرتين» مرة حين انتشر الفساد بين العباد سرا (بل وجهرا 
احیانا بین کبرائهم)» ومرة احری حين ارتكبت الآثام الكبرى من ظلم وموالاة 
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لاعداء الامة ولعب معصيرها تحت "مع اللا وبصرهم» وهو إثم يصبح فيه الرعايا 


هوامش الفصل الثالث 


(1)الحناں اطحرء ۹۰ الجلد ۲٣۳‏ (۱۹۲۲) ص ۷۰۹ س .۷١٣۳‏ 
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(3)انظر المنارء جلد ۲٤‏ (۱۹۲۳) — ۲۸۳. 

(4)النارء جلد ۲٣۳‏ (۱۹۲۲) ص ۷۱۲ ۷۱۳ 

(5)المصدر السابقء ص .۷۸٥ ۷۸٤‏ 

(6)المصدر السابقء ص ۷۹۳. 

(7)المنارء جلد ۲١‏ (۱۹۲۳) ص 1۹۸ وما بعدها. 

(8)حمد عمارةء "مع ركة الاسلام وأصول الحكم"» ص ۲١‏ وما بعدها. انظر 
ايضا ضياء الدين ادريس» الاسلام والخلافة في العصر الحديث. 

(9)عمارة» "مع ركه الاسلام وأصول الحکم"» ص ۱۱۷ .٠١۹‏ 
(10)عمار»ء ص ۱۳۲ ۱۳۷ . 

(11)عمارة ص ٦(‏ س ٦۸ )1٤‏ س ۷۷. 
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(12)انظر حمود عبد الحليم» "الاحوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ' 
القاهرة» ۱۹۷۹۰ الجزء الاول. 

(13)انظر جحموعة رسائل الاما الشهيد حسن البناء بسيروت دار القلم» 
4۰ ص .۷٤‏ 

(14)الہناء الرسائل› ص ۸۷ س ۸۱ 

(15)البناء ص ۱۹۲ وما بعدهاء ص ۳٣۷‏ وما بعدها. 

(16)سید قطب» "معا لم في الطریق'» بیروت»› ۱۹۷۸. 

٠۹۷۹ (17)ابو الاعلى المودودي» "منهاج الانقلاب الاسلامي"'» بیروت)»‎ 
Maududi, Islamic Law and Constitution, Lahore, lضيl‎ رظ¡i‎ 
1969. 

(18)حسن الترایي» "قضایا التجدید في الفکر الاسلامي"» الخرطوم» ٠۹۸۲‏ 
انظر ايضا: "قضايا اللحرية والوحدة"» الخرطوم» .١۹۸۲‏ 

(19)راشد الخنوشي» "مقالات"» باريس» .۱۹۸٤‏ انظر ايضا مقالة المؤلضف ق 
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لآراء الشيخ راشد الغنوشي في كتابه: "الحريات العامة في الدولة الإإسلامية '» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت» .٠۹۹۳‏ 

(20)انظر: 


Nıkki Keddie, (An Islamic Response to Imperialism, 
Berkeley, California (1988). 


11¥ 


_ ٤٥ (21)نظر فهمي هریدي»› "اير ان من الداحل". الققاهرة ۷ صۅۉۅضصضص‎ 
SA Arjomand, the Turban for The Crown, OxfordlضıÎ‎ ر†¡ii‎ .o € 

1988. 

(22)اية الله داج الله الخميئ» "الحكومة الاسلامية"» طهران» وزارة الارشاد. 
(نشر لاول مرة عام ۱۹۷۱). 

(23)انظر محلة yاا۹guہ!‏ عدد مارس ۱۹۸۸۰ ہ_ ص ۱۸ ہ ۲۰ _ قارن 

andصArjom.‏ المصدر السابقء ص ۱۸۲ س ۱۸۳. 
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الفصل الرايع 


من الخلافة الى الاستعمار: الاسلام والنظام الدولي الحديث 
التعريف الذي تقدح به هوبز خالة ما قبل الدولة (حالة الطبيعة 
حسب تعبوره) ورأى فيه وضع جتمع ما قبل الدولة غابة وحوش تسودها 
حالة حرب دائمة من "الكل ضد كل الآحرين"ء هذا التعريف لم يكن من 
صنع اللخيال تماماء بل إنه يستوحي» كما أوضح هوبز نفسه» النموذج الذي 
قدمه الوضع الدولي المعاصر له» حيث أدى غياب سلطة م ركزية دولية 
تحكم في الصراعات بين الدول الى وضع اصبحنا فيه "جد الملوك والسلطات 
ذات السيادة في حالة استعداد دائم للحرب". )١(‏ ولكن حي على الساحة 
الدوليةء فان الفوضى وحالة الحرب لا تسود بصورة ابدية» اذا انه سرعان 
ما يتم التوصل الى توازن قوى يكون اساسا ل "نظام" دولي. وفي الملاضي 
كان هذا يتحقق غالبا بقيام اميراطورية تفرض الامن والنظام على عيط ها 
والتوازن مع منافسيها. وعلى الرغم من أن مثل هذا "النظام" م يكن يلخ 
الكمال من نواحى العدل وحفظ الامنء وعلى الرغم من أنه غاليا ما يكون 
سريع الاميارء فانه كان كثيرا ما ينجح أثناء فترة بقائه في تحقيق قدر من 
الاستقرار» بينما كان افمياره سرعان ما يقود إلى إعادة تأسيس نظام حديد 
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مشابه. 

وقي زماننا هذا وحن عهد قريب وقعت مهمة حفظ الاستقرار على النطاق 
الدولي على عاتق معسكرين متنافسين» المعسكر الغربي بقيادة الولايات 
المتحدة» والشرقي بقيادة الاتحاد السوفييي ‏ وقد نشأت ايضا في الفجحوة 
بين نفوذ المعسكرين قوة ثالثة» هي تحمع دول عدم الانحياز» وهي كتلة 
كان دورها اقرب الى تقوية النظام ودعم استقرارها منه الى تحديه. ومنذ 
عام ۱۹۸٩‏ ظهرت بوادر انيار هذا النظام با كمله» حيث تنازل الاتهاد 
السوفييي عن دوره وتفتت ومعه الكتلة الشرقية بأكملها. وهكذا حول 
العام مؤقتا على الاقل الى دائرة نفوذ الكتلة واحدةء هي الكتلة الغربية. 
وهذا بدوره اعاد التر كيز على دور الاسلام على الساحة الدولية. فبينمها 
احتفل بعض مفكري الغرب من امثال فرانسيس ف وكويوما ب "ماية 
التاريخ" وسيطرة الغرب المطلقة» فكريا وايديولوجياا وسياسيا علسى 
العا م(۲)» عبر آحرون عن خاوف من عام يسوده "صراع 
ا لحضارات"(٠).‏ وبحسب هذا الرأي الاخحير فان الحضارة الاسلامية تعتبر 
المهدد اللا كبر لاستقرار الوضع الحديد. والاطروحتان في الحقيقة ما هما الا 
وحهان لعملة واحدة» تعبر الاطروحة الاولى عن أن هيمنة الغرب الفكرية 
والايديولوجحية سوف يكتب ها الدوام باعتبارها آحر مرحلة من مرااحل 
التطور الفكري والروحي للانسانئية» والقمة الى ليست بعدها قمة» بينما 
يجلس الاحرون على السفح وابصارهم معلقة بتلك القمة الشاهقة الي 
يجلس عليها الغرب» تعلق الوله والإعجاب والتطلع إلى مضاهاة النموذج» 


۱۰ 


بينما تتهم الاطروحة التانيةء (مع الموافقة التامة على هذا الطرح الذي ظل 
ابد السائد قي الفكر الغربي المعاصر حي وإن لم يصرح به دوما)» تتهم 
الجالسين على السفح بالحسد والغل والتربص بأهل القمة بدلا من التطلى 
الى اللحاق جم والانضواء تحت لوائهم. 


الإسلام والنظام الدولي 

ما ان يذ كر الاسلام مقترنا بالنظام الدرلي حى تقفز الى الاذهان 
في الغرب نماذج لبنان وايران. وقبل ذلك كان البعمض ينظر الى ليبيا 
وزعيمها العقيد معمر القذافي كنموذج لتأثير العقيدة الاسلامية قي مال 
العلاقات الدولية» وهو اثر طابعه عند هؤلاء التخحريب والازعاج والقلقلة. 
وقد ايد هذا الانطبا ع نماذج احری ابرزها افغانستان. وقد اضيفت الى هذا 
امقلة انحرى على رأسها الجزائر والسودان والجماعات الاسلامية في فلسطين 
ومصر. وبالطبع هناك نموذج العراق الذي طغى وحجم كل ما سبقه. هذا 
الت ر كيز على ظاهرة "الاسلام المقلقل' وعلى التهديد الاسلامي للاستقرار 
يعيد الى الاذهان حقيقة ان النظام الدولي الحالي قد نشا وتطور وتبلور في 
غياب الاسلام. بل إنه فضلا عن ذلك تشکل تحدی دا على حساب 
المسلمين. وعليه فان اقل عحاولة للمسلمين لاسترداد حقوقهم مدد الوضسع 
الدولي باكمله. فقد حرج النظام الدولي المعاصر الى الوجود على انتقاض 
الدولة العشمانيةء وال كانت دولة المسلمين الم ر كزية» حيث مزقتها الدول 
الغربية الكبرى أشلاء ثم توارثتها. وصاحب ذلك احضاع العام الاسلامي 
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با كمله الى الهيمنة الاستعمارية من قبل نفس هذه القوى الاأوروية. فقد 
استولت بريطانيا وروسيا وفرنسا على غلب اراضي المسلمين وحكمست 
اهم بقاع ديار الاسلام» تار كة بعض المناطق المامشية للدول الغربية 
اللاضعف من امثال» ايطاليا وهولندا واسبانياء وجحلول الحرب العالمحية الاوفى 
م تنج من الاستعمار المباشر من بين بلدان العام الاسلامي سوى دول تعد 
على أصابع اليدء دون أن ينقذها ذلك من الاستعمار غير المباشر. 

وحينما احذ المسلمون يستعيدون شيعا من استقلاهم بعد الحرب العالية 
الانية اقترن هذا ىشرط القبول بالنظام الدولي السائد» كما لم يكن 
الاستقلال كاملا بحال. فقد فرض على هذه الدول أن تتقيد بقوانين لعبة 1 
تر" مها هي وان تتحرك في جال حدده ها هذا "النظام الدولي"» بداية من 
عضوية الامم المتحدة والتزام ميثاقهاء وعضوية المنظمات المالية الدولية» 
والقبول بالدحول في المعاهدات الدوليةء والتعهد باحترام "القانون" الدوليء 
وعموما الترام القيم السائدة في الحيط الدولي. ولم يكن مستغربا بعد كل 
هذا أن يكون هذا النظام منحازا لمصلحة الدول الكبرى (وهي الدول 
الاوروبية والغربية تحديدا) ويكرس هيمنتها على الانحرين. 

ولكن العا لم الاسلامي تفرد من بين بقية مناطق العا لم الثالث (وهو لف__ظ 
مهذب يطلق على المستعمرات السابقة) بامتلاا كه مقاومة داحلية قوية 
للاندماج في هذا النظام. فبيدما بحد أكثر دول العا لم الألحرىء وبعضها ذات 
تقاليد اصيلة موغلة في العراقةء بل وتنفوق في تاريخها على الغرب (مفل 
الهند والصين واليابان وغيرها) تقبل بكل سرور بالاندماج في الثقافة الغربية 


۲۲ 


ا لحديثة وتتشرها بدرحات متفاوتةء بحد معظم دول العام الاسلامي ترفض 
يإصرار هذا الاندماج غير المشروط بل إننا نحد أن الدول الي اجحتهدت 
اكثر من غيرها في السعي هذا الاندماج (مثل اندونيسيا وتر كيا وايران 
سابقا) اضطرت للاستعانة على هذه السباحة المضنية عكس التيار بكثير من 
القمع ادى ببعضهاء كما هو الحال في ايرانء لمواحهة ردة فعل عنيفة 
وقاسية. وقد حاولت دول احرى ان تحفظ بعضا من التوازن بين دواعي 
الاندماج ومطالب الاصالة ولكنها لم تصل الى التوازن المطلوب او تبلغفه 
بعد. وتضطر هذه الدول»ء ومن نماذجحها مصر وباكستان الى الاعتماد على 
دعم حارجي اقتصادي وسياسي ضخم لكي تحافظ على وضعها المهتز. 

ويبقى اندماج المسلمين قي النظام الدولي الحديث مهتزا وهشا وغير كامل 
لاكثر من سبب. أول هذه الاسباب هو الوضع غير الطبيعي الذي دحل 
معه وفيه المسلمون الى رحاب هذا النظام الدولي» وهو وضع ارتبط كما 
اسلفنا بتمزيق الامة واذلالها وهب ثرواها وفرض انظمة غريمة عليها ي 
توحهها والتزامها مصلحة الامة. وهناكء ثانياء المظا لم الكبيرة على المسلمين 
ال صاحبت بروز هذا النظام. ولعل أبرز هذه المظا لم احتلال فلس طين 
واغتصامما وتشريد اهلهاء ثم السعي لتكريس هذا الوضع بتمزيق العسرب 
واذلالهم وتعويق تطورهم في كل جال حن لا "يهددوا" من إسرائيل 
واغتصامما لارضهم» وقد صاحبت هذا مظا لم انحرى اقل شاأنا ولكنها 
ليست أشد وقعا. فهنالك كشمير وأسرهاء ودول وسط آسيا وتغول 
روسيا على سيادقاء وأوضاع المسلمين قي اك شر بلدان افريقيا ودول 


۲۲۳ 


البلقان»ء وعاولات الاأحتفاظ بالمستعمرات السابقة كمايق الجرائر. وقد 
مثلت عاولات المسلمين لتصحيح هذه المظا م الى حالات من الاضطراب 
لابد منهاء بعضها لا نزال نعاني من ذیوها کما هو الحال في الحزائر وایران 
والشرق الاوسط. 

هناك سبب داحلي لا يقل شأنا عن هذه الاسباب حارجية المنبع» وهو ان 
العام اللاسلامي نم يجد نفسه بعد ومازال يعاني من تشويش في قضايا المويةق 
والوحهة. وقد عمق من هذا الاضطراب الحجر على النقاش الحر حول 
قضايا مهمة مازالت تستعصي على الحسم» مثل قضية الاسلام والدولة 
وحقوق الانسان وغيرها. ولابد أن نذكر هنا أن كمال اتاتورك قد لحأ الى 
القمع الوحشي حسم قضية الدين والدولة بعد ما استعصى عليه ان مد 
القبول لارائه ق رحاب الحمعية الوطنية الكيرى.(٤)‏ فقد لجا اتاتورك 
لقانون الطوارىء لقمع المعارضين لقراراته» فاعدم الكثيرين جرد رفضهم 
بعض التو حيهات السخيفة الساذجحة مثل لبس القبعة. وقد احتهد كثير مسن 
زعماء العا م الاسلامي بعد ذلك لان يحذوا حذو اتاتورك» وكان من هؤلاء 
اندونيسيا. ولكن هذه القضايا الي حرص القادة على التغافل عنها لم تطح 
اوامرهم وتختفي من الساحة. بل اما بالعكس» تصر على ان تبرز باعتبارهد 
ام القضايا. وقد اعاد نجاح الثورة الاسلامية في ايران وبروز الجماععات 
الاسلامية القوية في مصر والجزائر وتونس وباكستان والسودان وتر كيا 
ولبنان والاردن واليمن والسعودية والكويت وماليزيا وغيرهاء أعادت هذه 


القضايا الى الواجحهة. وقد اصبحت هذه القضايا حورية ليس للعام 
الاسلامي فحسب» بل للمجتمع الدولي والعالم بأسره. 

وقد ركزت فماية الحرب الباردة الانظار على العا لم الاسسلامي والمسألة 
اللاسلامية لاسباب عدة. أولا لان الاسلام ثل المنظور الايديولوحي الوحيد 
في عا لم اليوم الذي يقابل المنظور الذي يطرحه الغرب مقابلة الند للند ويمثل 
بديلا حتملا له» وثانيا لأن الواقع العملي اكد ان التقابل والمواحهة مع 
الاسلام ليس جحرد احتمال نظري» اذ شكل العا م الاسلامي وقلبه العربي 
ميدان المواجهة الى حلت في الغرب حل المواجهة السابقة مع الاتحاد 
السوفييي. فقد اندلعت حرب الخليج الثانية الي لم تنته فصوها بعد قي هذه 
لمنطقة» بينما بقي حرح فلسطين النازف والتر كيز الغربي عليه حور اهتملم 
دولي» بالاضافة الى اهتمام الغرب باكثر من شأن داحلي في الدول 
الاسلامية. وهناك فوق كل هذا قضية بروز الكيانات الاسلامية الجحديدة 
في آسيا الو سطى بعد تفكك الاتاد السوفييي» وتمتعها بسئروات هائلة 
جحعلت العا لم الاسلامي مطمعا وعززت عحوريته الدولية. 


السلطة والتحدي في النظام الدولي 

بروز الاسلام الحر کي المسيس ووقوقه مو قف التمحدي للنظضام 
الدولي الجديد ق ايران والسودان والخليج وفلسطين ومصر وغيرها انار قلق 
حراس النظام الدولي والقائمين عليه ممن يشون ان یکون دور الاسلام على 
الساحة الدولية هو دور امحرض على الثورة والتمرد على السلطة. ولكنن 


٥ 


التحدي والنقد للنظام الدولي وعلاقات السلطة فيه لم يكن من ابتداع 
الاسلام السياسي» بل بدت به تيارات نبعت من داحل الغفرب نفسه 
واكتشفت عدح التوازن الذي تقوم عليه علاقات السلطة والثروة قي الحيط 
الدولي. وقد ارتبط النقد هذا الاحتلال في العلاقات الدولية بالنقد لعلاقلت 
اللاستغلال داحل الجتمعات الغربية نفسها. فقد وحه الما ركسيون الارائل» 
وعلى رأسهم لينينء النقد للنظام الدولي السائد في مطلسع هذا القرن 
ووصفوه بانه نظام اميريالي يشكل امتدادا منطقيا للنظام الرأسمالي الغربي. 
فالنظام الرأماليء عند هؤلاء» يذ كي المنافسة بين الدول الكبرى علسى 
استعمار بقية مناطق العام بسبب منطق التوسع العسكري بحثا عن اواد 
الخام للصناعة» والاسواق للمنتجات» وجحالات الاستثمار لفائض رأس 
المال. وستكون عاقبة هذا التوسع» حسب نبوءة لينين» حروبا مدمرة بين 
الدول الرأسمالية المتنافسة على هذه الموارد ومن ثم انيار النظام الرأسممالي 
بأکمله.(٥)‏ 

. وقد بحرى فيما بعد تعديل وتطوير هذه النظرية الى أثبتت عدم صحتها 
بحيث أحذت التعديلات في الاعتبار بروز ونمو الشركات متعددة 
الجنسيات» والي أبرزت بدورها الحاجحة الى اعادة ترتيب العلاقات الدولية 
لحماية مصالح هذا النو ع من المؤسسات الي لا تعترف بالحدود السياسية. 
(1) وقد سعت بجحموعة انحرى من المنظرين» على رأسها اعانويل فالرشتاين 
وس“مير امین واندريه جوندر فرانك »الى تطوير نظريات ماثلة تحاول تفسير 
العلاقات الدولية والملامح البارزة للنظام الدولى على اساس حاجحات هيمنة 


۲٦ 


رأس الال ومطالبها. (۷) ورأى هؤلاء ان النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي 
نشا ق اوروبا قي القرن السادس عشر قد توسع اليوم وتمدد حي ساد العا لم 
بأكمله» وعليه فانه من الممكن تصنيف كل دول العا لم بالنظر اساسا الى 
موقعها من هذا النظام. فهذه الدول اما ان تكون دولا م ركزية تحتل قلب 
هذا النظام وتتحكم فيه (مثل الولايات المتحدة ودول غرب اوروبا 
واليابان)» أو هي دول هامشية وقعت قي دائرة نفوذ دول الم ركر الي تسيطر 
عليها وتستغلها. وتتميز دول الم ركز باقتصاد يقوم على التصنيع المتقدم بينما 
يسود فيها النظام الرأسمالي سيادة كاملة. من جحهة احرى تتميز دول الهامش 
باللاعتماد الكامل على المر كز باستخراج وامتصاص فائض القيمة منها. 
وبين القطبين تقوم جحموعة احرى» هي الدول شبه الهامشية» وهسي اقل 
تقدما واستقلالا من دول المركز» ولكنها اقل ارتباطا واعتمادا على ال ركز 
من الدول المامشية. وتلعب هذه الدول رال يعد فالرشتاين دول المعسكر 
الاشتراكي من بينها) دور عامل التوازن للنظام الكلي والعازل بين دول 
الهامش ودول المر كز. 


ولا يحتاج المرء لان يتفق مع أي من التحليلات السابقة حڻ کم بان 
النظام الدولي السائد يتميز بنو ع من الطبقية الي تعمل لمصلحة الدول 
الصناعية. ولكن لابد ايضا من الاعتراف ثانيا بان هذه الطبقية اكتسبت 
ملامح نقافية قوية جحعلت طبيعتها الاقتصادية تانوية نوعا ما. فلو نظرنا مثلا 
للدور الذي يلعبه نظام الدول القومية للحفاظ على النظام الدولي» لوجدنا 


۲¥ 


ان قوانين المجرة تلعب دورا محوريا ف هذا الخصوص. فالدول الغنية 
تستحدح قوانين تزداد صرامة يوما بعد يوم للحد من المجرة الوافدة 
وتستحدم ضوابط هذا الغرض اصبحت تكتسب هوية عرقية وثقافية 
مفضوحة. مثلا جحد ان هذه الدول كيرا ما ممل العوامل والدواعي 
الاقتصادية في سبيل ححاية الملامح العرقية والثقافية المهيمنة في الحتمع و حصر 
البحبو -حة الاقتصادية واحتكارها لقطاعات معينة على سس ثقافية. وابسرز 
مثال على هذا الننحى هو نظام التمييز العنصري السابق قي جحنوب افريقيا 
والذي لم يخف اليمين المتطرف قي اوروبا اعجابه به. ولكن التقسيمات الي 
يكرسها النظام الدولي السائد تختلف عن التمييز العرقي الصارخ الحتلاف 
درحة ليس إلا. فالأوطان القومية الي يحصر فيها سكان العا لم الثالث اليوم 
قهرا لا تختلف قي طبيعتها الاصطناعية والمفروضة عن "البانتوستانات" الي 
حاول النظام العنصري عرل الافارقة فيها ولا عن "المناطق الحتلة" في 
فلسطين» الا احتلاف درجة. ومثل هذا التميز اسواً لانه يتمتع بشرعية 
القانون الدوليء الذي يجعل التمييز ضد الشخحص '"الاحبي" ليس مشروعا 
فحسب» بل وفضيلة وطنية. 

هذا التمييز ينعكس ايضا في الاعلام» حيث نرى موارد هائلة تحند لالقاء 
الضوء على عنة "مواطن" امريكي واحد شاكته شو كة في غابة نائية» بينمد 
يتم اهمال مآسي امم بكاملها. ومرة احرى فان طريقة التعامل مع النظام 
العنصري السابق في حنوب افريقيا والنظام الصهيون في اسرائيل هما أبرز 
تحسيد هذه النظرة. فالنظام الدولي يجند موارد لا حصر ها لدعم "حقوق" 


۸ 


قلة من البيض في مواجهة ملابيى من السكان الاصلية من الاوروبيين 


عو دة الاسلام 

تستند المعارضة الاسلامية للوضع الدول الراهن على اسس تختلف 
نوعا ما عن تلك الى بى عليها المنظرون الراديكاليون معارضتهم وقدهم. 
ذلك انه بالرغم من المعارضة الاسلامية الفطرية للظلم و كل انواع التمييز 
العرقي» تما كان سيجعل المسلمين معارضين بالضرورة للاسس الظالمة الي 
قام عليها النظام الدولي القائم» الا ان حور المفارقة بين الاسلام والنظام 
الدولي يكمن في نقطة احرى. فالصحوة الاسلامية المعاصرة تصطدح بالنظام 
الدولي الراهن تحديدا لان هذا النظام يجسد اغتصاب وتشويه التاريخ 
الاسلامي» وعثل ادن نقطة بلغها الانحدار المضطرد للامة الاسلامية من قمة 
المجد الى قاع المزمة والسقوط. فالاسلام دين عالمي التوجهء وتعتبر عاليية 
رسالته جحزءا لا يتجزاً من وجوده. وقد لازمت هذه العالمية الاسلام منذ 
نشأته» حيث كان أول ديانة تعلن منذ البداية اها رسالة لكل البشيرء لا 
تعرف تفرقة بين أبناء آدم الذين اعتبرم سواسية كاسنان المشط. صحيح 
ان امبراطوريات كثيرة عبر التاريخ» من بابل الى روماء اعلنت آمالها 
(واوهامها) في حكم العام بآكمله. ولكن هذه "العالمية" الزائففة كانت 


ترتكز نظريا وعمليا على احضاع الشعوب الاحرى لامة واحدة او حى 


۱۲۹ 


فرد واحد. وصحيح ان المسيحية اصبحت في النهاية دعوة عالمية»ء ولكسن 
هذا لم يتم الا بعد توتر وصراع داحلي حاد. فقد شدد المسيح عليه السلام 
على حواربيه ان يبلغوا الدعوة "للخحراف الضالة من بي اسرائيل" وفشاهم 
عن التعرض لغيرهم من "الأميين". وبعد انتقال المسيح الى الملا الاعلى ار 
حلاف بين أتباعه حول دعوة الاميين واعتبار من استجاب منهم عضوا في 
الكنيسة على قدم المساواة مع بني إسرائيل» أو حن تناول الطعام معهم 
حلافا لتعليمات التوراة. وقد تبلورت الديانة المسيحية كما نعرفها اليوح بعد 
انتصار رؤية بولس الرسول الذي انتصر للرأي القائل بان رسالة المسيح 
نسخحت نصوص التوراة الخاصة بالختان والطعام وساوت بين بي اسرائيل 
والاميين. 

اللاسلام وحده اذن هو الذي ابرز من اول امره فكرة الامة العالمية المو-حدة 
تحت قيادة واحدة على اساس المساواة امام الله والقانون» وابرزها بوضوح 
وحسم لم يسبق له مثيل. وقد جحسد تاريخ الاسلام هذه الرؤية وحوها من 
مثال نظري الى واقع عملي. وقد كان هذا أكبر الائر قي سرعة انتشار 
الاسلام وقوة التمسك به من قبل الملايين. فقد كان الدين الحديد مفاحأة 
مدهشة ومثيرة لرعايا الاميراطوريات السابقة ال قامت على التمييز 
واستعباد البشر. ولم يصدق هؤلاء ان التفوه بعبارة واحدة كان مجعل 
الفلاح الفقير قي اقاصي فارس او صعيد مصر مواطنا على قدم المساواة مع 
امير المؤمنين نفسه. ويجب ان نذكر هنا إن مصر الى عاشت اكثر من 
غيرها مفاحأة وروعة الانتقال من ظلم الامبراطورية الرومانية الى سسعة 


۰ 


الاسلام كانت اول من ثار على ما رأته انحرافا ظهر على عهد عثمان عن 
المبادىء الي ارستها حلافة عمر. 

يتيسر علاحه على الرغم من تتابع الثورات. ولكن عاملامهمادفىع 
المسلمين الاوائل لتحمل هذا الاحراف الى حد مء ألا وهو احتفاظ 
النموذج الاسلامي على عهد دولة السلطة والملك ينه النظرة الكلية 
والتوحه العالمي للدين الاسلامي. فقد عوض توسع الاسلام عالميا وبروز 
الدولة الاسلامية كقوة عالمية كبرى» بل القوة العالمية الكبرى» عوض عن 
ما فقده المسلمون يسبب البعد عن الخال الاول على الصعيد الداحلي. ذلك 
أن دولة الملك الي قصرت كثيرا في الالتزام بقيم الاسلام إحقة» کانت مع 
واحترام القانون والميبة الدولية. وطهذا ما كان بوسع اي مسلم الا ان يكون 
فحورا بانتمائه الى "حير أمة حرجت للناس". 

وقد لفت توقض التوسع الخارحي لديار الاسلام النظر ممرة الحرى الى 
التدهور الداحلي» وهو تدهور أكده تكالب اعداء الاسلام الخارجحية وتتابع 
غزواهم لعقر دار الاسلام» كما فعل الصليبيون والمغول وغيرهم. وقد صدم 
الملسلمون المحلصون وهم يرون حصون الأمة تتهاوى امام الاعحداءء وکانت 
صدمتهم اكثر وهم يرون بعض زعمائهم يتآمرون مع الكفار طلبا للبقاء في 
الحكي كما حدث في الاندلس وفلسطين وغيرهما. وبحلول القرن السلاس 
عشر تحول مثل هذا التذلل للكفار من استشاء كما كان مع بدء الاحدار ثي 


۱۳۱ 


القرن الحادي عشر» ليصبح هو القاعدة. فقد تواتر توقيع زعماء المسلمين 
لمعاهدات ظالمة ومذلة مع الدول الاجنبية» وهي معاهدات كرست مصلحة 
الاجبي على حساب المسلم وسعت لتقويض استقلال وتعاسك الدول 
الاسلامية. فبينما كانت مأساة الامة منذ ايار الخلافة الراشدة هي 
الانصياع لتروات واهواء الطغاة من انفسهمء اصبح الان على الامة ان 
تخضع ايضا لروات الطغاة امحليين والاحانب في نفس الوقت. فلا عجحب 
اذن ان امتحنت قدرة المسلمين على التحمل الى اقصى درحة. 

هذا التطور قاد بالضرورة الى الكارثة الكبرى» وهي سقوط الامة الاسلامية 
تحت نير الاستعمار وتحوطهما من مصاف الدول الكبرى الى الصفوف الخلفية 
بين الامم المستعبدة. وبدلا من ان تتول الامة دورها كقائدة البشرية 
الملستهدية بنور الله والخاضعة فقط لاوامره» اصبحت عاجزة حي عن حكم 
نفسها. ولم تشكل فماية الاستعمار حلاصا من هذا الوضع» بل سعت 
القو ى الاستعمارية لاستمراره عبر تولية السلطة حلفا ها لصفوة تربت على 
يد المستعمر وتعهدت بالاستمرار في تولي امر حكم المسلمين تبعا لتروات 
الدول المستعمرة السابقة. وقد اصبحت الدول الجديدة حزءا لا يتجزاً من 
نظام متكامل» يقمع المسلمين داحليا ويتصدى هحم من الخارج اذا تحررت 
دولة واحدة وسعت للتعبير عن نفسها وفقا لتعاليم الاسلام وقيمه تعرضت 
مثل هذه الدولة ضجمة دولية منسقة وشرسة تستهدف تقويضها او اعادها 
لبيت الطاعة. مثل هذا التوجحه الدولي لابد ان يعمق الالحساس لدى 
الملسلمين بعدم عدالة اججتمع الدولي» كما انه يبرز البعد الدولي للاسلام 
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وميله للاصطدام مع اي ترتيب دولي لا يجسد العدل والقسط. 

هذا البعد ثي الاسلام بمكن وصفه بانه "هدام". ولكن هذا المهدم هو ي 
حوهره احلاقي لا سياسي. فمجرد وجود الاسلام كعقيدة يشکل قمدیداء 
مباشرا للنظام الذي يخالف قيمه. ولا يجدي "الاحتواء“ السياسي شيا ٽي 
مواجحهة هذا التهديد» لانه حي لو قضى المسلمون اجمعين نحبهم غدا لبقيت 
القيم والافكار المكونة للعقيدة الاسلامية شبحا يؤرق اهل هذا النظام 
وهاته. وعليه فإن الرد على تحدي الاسلام يجب أن ياتمس في جحال الفكر 
والايديولو حياء والا فان اي احابة احرى لن تكون كافية. فقدل» سبق 
للغرب (والشرق) ان احتلل غالبية ديار الاسلام عسكريا وهيمن عليها ثقافيا 
وسياسيا واجحتهد في فرض اساليبه قي التربية وتنظيم الحياة الهامة» وغيرهماء 
وقد تم هذا الاحتلال تحت مبررات خختلفةء مثل الاعمية الشيوعية او الليبراليةء 
ولكن هذا الاحتلال لم يحقق مذه القوى هدفها في التغلب على الاسلام 
وابعاده من الساحة الدولية. وليس هناك اي دليل عن ان هذه المواجهة 
تخس اقربیا: اذن فالتحدي الاسلامي باق اليوم وغدا والى ان يرث الله 
الارض ومن عليها. وهو تحد للمسلمين اولا حى يرتفعوا الى قيم الاسلام» 


وللعا لم حى يعترف جا أو على الاقل يتواءم مع وجودها. 


الملسلمون و"جيراشم" ف الداخحل والخارج 
لعل واحدا من أبرز النتائج الحانبية حاولة دمج المسلمين قي اططار 


۳۳ 


بجحتمع دول غريب عنهم» واعجبهاء كانت تحول وضع غير الملسلمين قي 
داخحل الدول الاسلامية الى قضية حورية في أي نقاش يتعلق بالاسلام 
السياسي. ويستند هذا الوضع على حجة مفادها ان غير المسلمين لن 
بحصلوا على المساواة الكاملة قي أي دولة اسلامية» وهذا يعن ان اي دولة 
اسلامية هي بالضرورة ظالمة ويجحب ألا يسمح باقامتها. وهذه بلا شك 
حجة اميريالية في حوهرها وأساسهاء ذلك ان المسلمين ايضا لا بعكنهم 
الحصول على حقوقهم كاملة قي الدولة غير الاسلامية» ولكن أنصار الحجة 
الاولى نم يروا قي هذا الامر مشكلةء بل اعتبروه وضعا طبيعيا! وهذه النظرة 
تتسق مع حقيقة ان اثارة هذه القضية تزامنت مع التوسع الامبريالي الغغفربي 
باجحاه العا لم الاسلامي وارتبطت به. فقد سعى الغرب لتقويض الامبراطورية 
العثمانية عير وسائل كثيرة» من ابرزها اجحبارها (والدول الاسلامية الاحرى 
مثل ايران وتونس ومصر) على منح ما مي بالامتيازات الي تستئي الرعايل 
الاجانب من الانصياع للقانون الحلي. وقد امتدت هذه الامتيازات 
(واللفظة الغربية ها وو0ناواuازموC»‏ مشتقة من معن الاستسلام» وهو 
اسم على مسمى) لتشمل استفناء السكان الحليين الداحلين في حماية الدول 
الغربية من حكم القانون» مما افقد الدولة حزءا هاما من سلطتها. وقد 
كانت حجة هؤلاء ان القانون الاسلامي غير مناسب للعصر. ولكن 
الامتيازات اياها استمرت حن بعد الغاء القانون الاسلامي في اكثر الدول 
المعنية. ومع بروز الحاولات المعاصرة للعودة للشريعة الاسلامية ظهرت هذه 
الحجة من جحديد» حيث تتعالى اصوات المنتقدين معلنة الاشفاق على مأساة 
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غير المسلمين ممن ستحوفمم الشريعة الاسلامية الى مواطنين من الدرجة 
الثانية. 

ويسار ع الاسلاميون بالرد على هذه الحجة مستعينين في ذلك بالنصوص 
والوقائع التارجخية الي تئبت ان الاسلام كان دائما اعدل نظام في التعامل مح 
غير المؤمنين. فبينما كان العا لم القدتم (وحي اوروبا على أعتاب الحدائة 
کما کان الخال فی اسبانیا بعد سقوط الاندلس وغيرها) جير الشخحص بين 
الانصياع للدين الغالب أو اللاك فان الاسلام لم يۇ كدعلى حاية 
المخحالفين له في العقيدة فحسب بل إنه فصل فم حقوقا واضحة ورسم 
سسا ثابتة للتعايش السياسي والاحتماعي معهم. وقد زاد بعض الا سلاميين 
فتاو ى باعطاء غير المسلمين حق المواطنة الكامل في الدولة الاسلامية اسوة 
معا منحته صحيفة المدينة لليهود من حق كامل في المساواة مع املسلمين في 
دولة المدينة. وقد احتج اسلاميون انحرون بان عقد الذمة الذي .عوجحيه منح 
غير الملسلمين في الدولة الاسلامية وضعا حاصا يقصر عن حق المواطنة 
الكاملةء هذا العقد قد عفا عليه الزمن وابطلته التطورات المتعاقبة. فاهُيار 
الدولة الاسلامية مع سقوط الخلافة ووقوع اكثر دول الاسلام قي شرك 
الاستعمار يعن أن أحد طرق العقدء وهو الدولة الاسلامية» غائب الان. 
وعليه فان اعادة تأسيس الدولة الاسلامية على اساس حديد يعي بالضرورة 
الببحث عن بديل اقرب الى روح العصر ومتطلباته. والحل الامثل هو اعتبالو 
غير المسلمين امقيمين في اقليم معين اعضاء مؤسسين قي الدولة الجديدة على 
قدم المساواة مع الاغلبية المسلمة» هم كامل الحقوق في دالحلها(۷). 


To 


ولكن الحموعات الي استهدفتها هذه الحجج من غير المسلمين لم تقتنع هذا 
المنطق. فالدول الاسلامية» حى تلك الي تكرس قي دستورها كامل 
حقوقهم» ليست حيارا مقبولا عند هؤلاء» وحجتهم في ذلك أن غير 
المسلمين»ء وجخاصة اذا كانوا اقلية» لا يسعهم ان يطمحرا في تول قيادة 
الدولة ورئاستهاء تما يحرمهم من حق اساسي. ورا يكون مع هؤلاء بعض 
الحق» اذ ان فكرة دولة اسلامية بحكمها شخحص لا يدين بالاسلام ستكون 
بالقطع ظاهرة في غاية الغرابة. ولكن القضية اعمق من جرد هذه الشكوى» 
إذ أا تتعلق بطبيعة الدولة الحديثة نفسها وموقعها من العا م. فلكي تقوم 
اي دولة اساسا في العا لم الحديث لابد اولا من ان تحصل على الاع تراف 
الدولي» فتحتاج هذه الدولة ملا للاعتراف بحدودها وترسيمها وفقا 
للاعراف الدولية الي تضمن هذه الحدود ضد التعدي الخارحي» بينما 
يعتمد بقاء هذه الدولة وسلامتها وسلطة حكومتها على التعاون الاجا من 
اعضاء البحتمع الدولي قي جالات الاقتصاد والسياسة. فأي دولة تحرم ممن 
هرات التعاون الاقتصادي الدولي او تفشل قي الحصول على الاسلحة 
والمعدات اللازمة لحماية وجودها وفرض ساطتها على أراضيهاء حد نفسها 
مهددة بالاميار الكامل. ومن الواضح» بالنظر الى مها سبق» ان وضح 
اجحتمعات الاسلامية قي النظام الدولي الراهن هو في جحمله وضح اقلية 
مهمشة. فالمسلمون بمثلون اقل من ربع سكان العا لم» ولا يتمتعون على 
الرغم نما حباهم الله به من ثروات ومزايا استراتيجية بنفوذ يذكر في الجحتمع 
الدولي. 
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ومثل هذا الوضع لابد من استصحابه قي حالة السعي خلق دولة اسلامية» 
ومعه» فوق ذلك أن المسلمين يشكلون اقليات تعاني ايضا من التهميش لي 
دول كثيرة. وعليه فلا بد من النظر لدى تحديد وضع غر المسلمين قي 
الدولة اللاسلامية او لا الى المطالب الدولية الى تتعلق بالاقليات عموماء 
وعطالب الاقليات المسلمة على وجه الخصوص. فالقواعد والنظم الي تحكم 
الدولة الاسلامية لا بعكن تحديدها .معزل عن انعكاس هذه النظم على نظرة 
الحتمع الدولي هذه الدولة وعلى وضع المسلمين في الدول التي يشكلون فيها 
اقليات. وف العصور السابقة كان المسلمون يسعون حلا هذه الاشكالية الى 
المهجرة الى بقعة منعزلة يقيمون فيها دولة لا تحتاج الى ان يندمج فيها من لا 
يۇمن بقواعدهاء وبعيدا عن تدحل القوى المعادية. ولكن الوضع الدولي 
المحلي لا يترك جالا هذا النوع من المجرة الحماعية وليس فيه موقع لانشاء 
دولة حديدة. فقد كانت احر حاولة للمسلمين من هذا النوع هي بحربة 
انشاء باكستان» ولكن هذه الدولة لم تستطع ان تمرب من الظروف الحيطة 
ما وال تحكم بقية الدول الاسلامية. وعليه فان تحربة باكستان فشلت في 
اقامة دولة اسلامية خحالصة. وهذا يعي أن مصير أي دولة يقيمها الملسلمون 
مرتبط بالتعايش مع الآحرين. وإذا أضفنا إلى هذا وجود أقليات مسالمة 
معتبرة في دول كثيرة غالبية أهلها على غير ملة الإسلام» ظهرت ضرورة 
الاتفاق على صيغة تعايش يرتضيها الجحميع وتضمن الحقوق اللأساسية 
للمسلمين وغيرهم على نطاق العا م. 
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الاسلام والدولة القومية 

يتضح جليا ما سبق وحود صعوبات عدة تعترض التوفيق بين 
م سسة الدولة-القومية الحديئة ومبادىء الاسلام على الأقل حسب الفهم 
التقليدي هذه المبادئ. ولكن هذا الحكم ليس مطلقا وانما ينبغي تقييده بعدة 
ملاحظات. فهناك أولا حلط كبير يتعلق بفهم موقف الاسلام من العلاقات 
الدوليةء وهو حلط لا يقع فيه فقط المتعالمون من المستشرقين» بل لا يسلم 
منه كثير من كتاب المسلمين المرموقينء حيث جحد هؤلاء يتناقلون مقولات 
فحواها أن الفكر الاسلامي التقليدي لم يعرف الا مفهومين في العلاققات 
الدولية» وأنه يقسم العا لم الى قسمين فقط: دار المرب ودار الاسلام 
ويترحم الكتاب الغربيون هذه التعابير ترجمة حرفية فتفقد معناها الحقيقي 
مثا الترجمة الدقيقة لعبارة "دار الحرب" ليست هي تعبہرر )گ0 Abode‏ 
اwa)‏ المتداول» بل هي (رإهاا٣إع‏ عانایمط أي أرض العدو. فالمسلمون 
استحدموا عبارة "دار الحرب" ليس فقط كمقابل ل "در الاسلام"» بل 
ايضا كمقابل ل "دار العهد" آو "دار الصلح". فهذه التعريفات ليست 
كما يصور هو لاء الكتاب تعريفات ايديولوجحية جحامدة» وإما تعريقات 
مستمدة من الواقح أملاها العقل والحس السليم. فالدول لا تكون معادية او 
حاربة بسبب دينها أو من منطلقات ايديولو جحية مثالية» بل لاا الحتشارت 
هذا الطريق ودحلت في حرب مع الدولة الاسلامية بدلا من ان تدحل معها 


في معاهدات أو صلح. وتعريف الدول يقوم اذن على اسس سياسية 
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وقانونية» اساسها ان دار الحرب هي بلاد لم تصبح اسلامية بحيث يسري 
فيها القانون الاسلامي وينعم فيها المسلمون بالامن» كما اما رفضست 
التعايش مع الدو لة الاسلامية على اساس معاهدة سلام وصلحء» فاذا أد ركنل 
هذا زال اللط الذي ساد طويلاء وظهر ان هذه التعريفات وليدة عهدها 
وظروفهاء وهي من ابداعات الفقه الاسلامي الي يجوز بحاوزهاء وليست 
من مقتضيات الوحي. 

من جهة أحرى فإن الدولة بالنسبة للمسلم قي الدولة القومية الحديثة هو 
حوهرها لا شكلها. فالرفض الإسلامي للدولة القومية ليس رفضا هذا 
الكيان لذاته» وإغا لتعارض الأسس الي قامت عليها مع بعض ميادى 
اللاسلام الأساسية. وليست المشكلة في تقسيم العالم الى دول ووحدات 
معينةء وانما في الاساس الذي عليه تم هذا التقسيم. فالنظام الدولي الراهن 
يكرس موارد هائلة لخلق ودعم مؤسسات وهمية هدفها تقويسض حرية 
الملسلمين للتعبير عن انفسهم قي اال السياسي. وهذا هو مبعث التناقض 
بين قيم الاسلام وهذا النظام. 

هذا الذاط تعقده بعض الحجج ال تقلب الحقائق عمدا لدوافع ناف ية 
تحدنا مثلا نستمع الى مقو لات يرو ج ها بعض المستشرقين من أمثال برنلود 
لويس ودانيال باييس وغيرهما من المتعالمين» من نوع الزعم بأن الاسلام 
"يعادي حوهر فكرة الدولة"» او أن الدول العربية والاسلامية "لا تتصرف 
وتتعامل كما تفعل الدول الغربية" »وبالتالي لا يسعها ان تحسم صراعها مع 
اسرائیل كما تحسم الدول الطبيعية صراعاتها مع بعضها البعض(۸). مشل 
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هذا الزعم المغرض يحذف من حججه المتغير الابرز في هذه المعادلة» وهو ان 
اسرائيل ليست دولة طبيعية بنفس المعن الذي .ممكن به اعتبار الدول الغربية 
دولا طبيعية. فهي لم تؤسس بالطرق العادية ولا تحكم جاء وعليه فليس 
هناك شيء مستغرب حول الاستجابة العربية "غير الطبيعية" هذا الوضع 
"غير الطبيعي" الذي تثله دولة قامت على اسس تشكل تحدي ا دينيا. 
سياسيا للوجود العربي. ولعل الدول الغربية كانت ستستجيب بصورة ا كثر 
غرابة لو واحهت وضعا كهذاء ويكفي دليلا على هذا ما انتشر في تلك 
الدول وينتشر من عداء للسامية وعنصرية بغيضة. اما الدعوى بان السياسة 


الدولية هي مقهوم "غريب وجحديد على عالم الاسلام"٠(۹)‏ فهي دعوى 
تقوم على سوء الفهم الذي أسلفناء وعلى تعريف مغلوط للاسلام أيضا. 
فالسياسة الدولية مفهوم جديد وغريب على العام كله» وكونه غاب عن 
كتب الفقه الاسلامي السابقة للحداثة لا يعي انه لم يغب ايضاعن 
النصوص الغربية حي عهد قريب. فالسياسة الدولية ومفاهيمها واساليبها 
ونظرياتما ليست أيضا حديدة على العا لم الغربي فحسب» بل انها ما تزال 
تتطور باضطراد. 

هناك ايضا سوء فهم لا حدود له يتعلق باستخدام تعبير "أمة"» وهو تعبسير 
بسيط لا يكتسب اهمية دينية او ايديولوجحية الا عندما يقترن بتعريف آلحسي»› 
مثل قولنا "الامة الاسلامية" او "الامة المحمدية" وما اليه. ومن هنا فان القول 
الذي يردده المعلقون الغربيون كثيرا والدعوى بان المسلمين لا يعترفون 
بولاء إلا "للأمة" نما لا يدع جالا للولاء لدولة معينة» هذه الدعوى تقوم 
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على سوء فهم مزدو ج. فالمسلم يعطي ولاءه لله في اطار الامة الاسلامية 
وليس للامة نفسها. فالامة قد تنحرف عن الولاء لله وحينعذ فان وابحب 
الفرد ليس اتباع القطيع»› وانما الوقوف بصلابة ضد هذا الاتحراف حي يعود 
اللحميع الى حادة الصواب. من جحهة انحرى فانه في هذا الاطار من الولاء لله 
لا تلغى المؤسسات والتقسيمات» مثل الاسرة والقبيلة والامة (ويعكنن ان 
نضيف» الوطن) بل ترتفع الى مستوى اسمى وجحد اطارا جحديدا للتعبير عسن 
نفسهاء مستهدية بنور الابمان وقيم الاسلام. مثلا نحد الاسلام نم يتجاوز 
القبيلة والاقليم وانغا اطرهما وأسس لمماء بينما نحده رفض القبلية والاقليمية 
(اي العصبية المقيتة للقبيلة والاقليم). 

وقد فصل الاسلام باسهاب كيفية التعامل مع مثل هذا النو ع من العلاقلت 
حين تناو ل العلاقات الأسرية. فقد شدد القرآن على احترام علاقات الرحم 
حي وإن كان ذوو المسلم من غير المؤمنين. ويحتل بر الوالدين المكانة الثانية 
في قيم الاسلام بعد التوحيد» ولا يختلف الامر في حالة كون الوالدين من 
الملسلمين او المشركين. ولكن القرآن حذر ايضا من ان تطغفى عواطف 
القرابة بحيث توثر قي العدل في الاحكام او احترام قيم الاسلام الاحرى مثل 
وحدة المسلمين والدفاع عنهم. فالمسلم الحقيقي هو الذي يكون بارا 
بوالديه اتم البر» وصولا لرححهمه» ولكنه ثابت على اعانه» وان حاهده والداه 
على ان يشرك بالله فانه لا يطيعهما دون ان منعه ذلك من برها 
ومصاحبتهما بالمعروف. ولا يكون والداه وعشيرته احب اليه من الله 


ورسوله والجحهاد في سبیله» ولا یواد من حاد الله ورسوله وحارب دینه حی 


ان کان اقرب الاقربین(۱۰). 

هذه التعاليم فيما خخص الاسرة والعشيرة تنسحب ايضا على الرواببط 
اللاحرى مثل القبيلة والاقليم والوطن والنقابة وغيرها. ومن الملفت هنا اننا 
جد ان السيد جال الدين الافغاي ظل في كتاباته قي العروة الونقي يشير الى 
غير المسلمين من مواطي الدول الاسلامية باعتبارهم "جيراننسا". وهذا 
تعريف مهم ايديولوجيا لان القرآن والسنة يكرران باستمرار وتشديد على 
ضرورة احترام الحار والحسان معاملته. وقد تابع الافغايي كشير من 
الاسلاميين الحدثين في النظر الى العلاقات مع المواطنين غير المسلمين. من 
هذا المنظور مثلا نحد الشيخ حسن البنا يضع المسلم داحل عدة حلققات 
متداحلة ومترابطة يعضد بعضها بعضا: فهناك الفرد والاسرة والامة (وهي 
تترادف مع الوطن) ثم الامة العربية واحيرا الامة الاسلاميةء وبالمئل بحد د. 
حسمن الترابي يعترف بالتقسيمات المعاصرة الى دول وامم طبيعية وشرعية قي 
نفس الوقت. فمئلما جحد الاسرة لا تذوب قي الحتمع وانما تندمج فيه بصورة 
تقويها وتعضدهاء كذلك فان دحول الدول المعاصرة في اطار وحدة عربية 
او اسلامية لا يعي ان تذوب هذه الدول كليا وتصبح هناك دولة واحدة. 
فهذه الدولة تدحسل في وحدة عضوية في الكل بدون ان تفققد 
حصوصیتها(۱ ۱). 

ولکن رفضنا لدعاوی عللین من امثال دانیال بابیس وبرنارد لويس 
واظهارنا حطل تعسفهم لانبات ان الاسلام يتعارض ضرورة مع اي نظام 
دولي لا يعن بالضرورة اننا نوافق على الدعاوى المعتادة من قبل مفكرين 
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من امثال حسن الترابي وا“ماعيل راجي الفاروقي وغيرهم ممن يقول بان 
الاسلام يلتزم بالضرورة السلام والنظام الدوليبن(١۲١).‏ فهناك آراء معارضة 
من كتاب امثال ابو الاعلى المودودي وسيد قطب ممن يرفضون فكرة 
انسجام الاسلام مع كل دعوة للسلام والنظام الدوليين. فالاسلام -حسب 
رأي هذين المفكرين هو في جحوهره عقيدة ثورية لا تقبل استعباد الاتنسان 
لاحيه الانسان» وهو ثورة مستمرة ضد الظلم والباطل أن وحداء وقي اي 
موقع من العا لم. وعا ان جحرد اعلان التمسك بالعقيدة الاسلامية في حد ذاته 
يثير عخاوف اساطين الظلم ممن يتربصون به ويسارعون الى قمعه»ء فان رسالة 
الاسلام لا تكتمل الا بعد احتثاث الظلم والباطل من على وجه الارض. 
ويرى الكاتبان ان الاسلام باعتباره عقيدة تحرير لابد ان يهاجم ويهزم 
انظمة الطغيان الي تستعيد الانسان أينما كانت. ولاعمعكن للعقيدة 
الاسلامية ان تحصر نفسها في دولة او اقليم» إذ لا يعقل ان تكون رساالة 
الاسلام العالمية صحيحة في هذا الجانب من النهر او الجبل وباطلة على 
الجانب الآحر. ولا جسن بالدولة الاسلامية ان تنتظر مها جمة الاعداء لهذم 
ترد باسم "حق الدفاع عن النفس"» بل عليها أن قاجم أنظمة الظلم والقهر 
في كل مكان. ولا يخالف هذا تشديد الاسلام على انه 'لاأكراه قي 
الدين"ء فالاسلام لا يقاتل انظمة الظلم لفرض العقيدة الاسلامية عليها بل 
يحارها لتحرير الانسان من القهر والظلم والاستعبادء ثم يترك الانسان بعد 
ذلك حرا ليختار العقيدة ال يشاء(١١).‏ 

هذه الافكار لا تخلو من حقء فلا يسعنا الا ان نقيل كون الامبراطورية 
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الفارسية والامبراطورية الرومانية اللتين فتحهما المسلمون لم تكونا موذحا 
للديعقراطية والليبرالية واحترام حقوق الانسان وحريته في العقيدة. والحوب 
المجومية ضد مئل هاتين الدولتين لا تعتير بالتالي تعديا على اي حقوق»› 
اللهم الا حقوق الطغاة قي استعباد رعاياهم كيف شاءوا. وهناك ما يشبه 
الاجماع اليوم بين الامم على ان هذا الحق ليس نما يجب احترامه» بل 
بالعكس» ان على الانسانية واجبا لا شبهة فيه بالا تسمح للنازية والتفرققة 
العنصرية والابادة ابلحماعية كالي حدثت في اوروبا النازية أو كمبوديا أو 
رواندا أو البوسنة بان تستنجد بحق الطغاة في احترام حرمة ممالكهم. ولكن 
الثابت ايضا ان دعوى لمودودي وقطب بان كل نظام غير اسلامي يققوم 
على الظلم واستعباد الانسان لاخيه الانسان لا يسندها الواقع. فنحن نشهد 
اليوم قيام دول كثيرة قامت نظريا على الاقل على احترام الحريات وحقوق 
اللانسان والمساواة بين البشر. وقد شكل هذا التطور تحديا جحديدا للمسلمين 
حاول بعضهم التصدي له باسلوب جديد قي التفكير ‏ ولعل أبرز 
اللساهمات في هذا الصدد ما عبر عنه الشيخ راشد الغنوشي الزعيم 
الاسلامي الابرز قي تونس الذي دعا الى اعادة النظر في نظرتنا للعا لم على 
اساس الفكر الاسلامي التقليدي ‏ ويستشهد الغنوشي على رأيه بتعريف 
اللامام النووي لدار الاسلام بحسبافها اي بلاد يتمتع فيها المسلمون بالحرية 
والامن ويستطيعون اقامة شعائرهم علنا بدون حوف من التعرض للأذى» 
ويستنتج من هذا التعريف ان الديمقراطيات الغربية الحديثة بعكن ان تدحل 
عمليا بحسب هذا الوصف في تصنيف ديار الاسلام. وهذا يعن ان يعرض 
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المسلمون فائيا عن التفكير قي مىاصبة هذه الدول العداء وان ينصرفوا الى 
التعامل السلمي معها. وما ان هذه البلاد مفتوحة للدعوة الاسلامية السلمية 
فان هذا يعي عمليا ان العصر الذي كان على المسلمين فيه ان يحاربوا من 
أحل الدفاع عن حقهم في أداء شعائرهم وتبليغ الدعوة الي ائتمنهم الله 
نعالى عليها قد ولى الى الابد(٤ .)١‏ 

هذا التوحه ظل منذ فترة طويلة الافتراض الضمن الذي على اساسه تدير 
الدول الاسلامية سياستها الخارحية» وال تقبل عموما بفكرة التعايش 
السلمي مع بقية دول العا لم في اطار التظام الدولي المتفق عليه. ولكن هذا لا 
يبرر تأكيد ماحد نحدوري بان اللاسلام "قد تصالح الان تماما ممع النظطام 
الدولي الراهن ذي الاصول الغربية".(١٠)‏ فمثل هذه الاحكام تعكس الآراء 
ال سادت في الفترة ال صدرت فيهاء وهي فترة الستينات الي كان 
المعلقون فيها متلهفين على اعلان موت الاسلام السياسي» وهو حكم فيه 
"كثير من المبالغة"» كما قال مارك توين حين بلغه نعيه وهو حي يرزق. 
وقد عاش من روج ممذه الاحكام ليرى حطاً حكمه» حيث لا يشك احد 
اليوم في اهمية دور الاسلام كعامل فاعل في تشكيل العلاقات الدولية في 
الحاضر والمستقبل. ولا بعكن لايار الشيوعية الا ان يعزز دور الاسلام 
باعتباره المنظومة الثقافية والسياسية الوحيدة في عا لم اليوم المؤهلة للعب دور 
المعارضة للنظام الدولي السائد الذي يهيمن عليه الغرب وافكاره في جالات 
السياسة والاقتصاد والتقافة. وهذا بدوره وضع مسؤولية كيرى ونقيلة على 
عاتق الدول الاسلامية الي يتحتم عليها اولا ان تصلح من شأما الداحلي 
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وترتب شؤون البيت قبل التطلع الى دور يترعم الدعوة الى العدل والمسلواة 
على النطاق الدولي _ ومن هنا فان العا لم الاسلامي مطالب بالخضوع 
لفترة طويلة من التغيبر داحليا قبل ان يصبح بوسعه الاضطلاع بدوره 
الطبيعي على الساحة الدولية. 
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الفصل الأخامس 


الحل: مواجهة الواقع بلا أوهام (وبلا استسلام أيضا) 

لقد واحهت الحقبة الحديتة المسلمين باوضاع وتحديات نم يسبق ها متيللء 
نشأات بدورها نتاجا لاستجابات انسانية لاوضاع وتحديات سابقة. ويعاث 
المسلمون من صعوبات جمة في الاستجابة هذه الأوضاع» وهي صعوبات تعود جزئيا 
الى كون الاستجابات السابقة والاوضاع الي خلقتها حصرت وضيقت الخيارات 
المتاحة من وجهة النظر الاسلامية. ولكن الذي ينبغي أن نتذكره ايض اهو أن 
الصعوبات الي واحهت المسلمين فيما يتعلق بتطبيق قيم الاسلام في ا جال السياسي م 
تنشاً في العصر الحديث» وانما تعود لقرون حلت. ما حدث في الحقبة الاحيرة هو ال 
التطورات المستجدة سلطت الضوء على عض التوجههات في الفكر الاسسلامي 
التقليدي» وتحديدا التيارات الواقعية والبراغماتية ال مثلها مفكرون من امثال اإببن 
حلدون» بينما أبرزت عيوب الفكر السائد الي سترها ق اللاضي قدرة الأمة 
الإسلامية على الاحتفاظ .موقعها الدولي المتميز بالرغم من القصور الفكري »الحمود 
الذي ران عليها. 
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الواقع وقوانينه 

لعل أهم ما حققته التجربة الحديثة كوها اكدت لكل ذي شأن امية 
الالتفات الى الواقع الدنيوي الذي يفترض ان تسري فيه القواعد الاحلاقية 
والقيم الدينية. فهذه القيم لا تطبق في فراغ» وانما تتفاعل مع الواققع الذي 
تستمد معناها منه. وهكذا انتبه المفكرون الواقعيون الى ان الاسلوب التقليدي 
قي استخحلاص القواعد من قواعد احرى لا يكفي لعالحة مشاكل الواقع. وهذا 
ينطبق حصوصا على الناحية السياسية حيث يتحتم التأمل قي القوانين الواقعية 
(من احتماعية وطبيعية) التي تتحكم في الحال الاحتماعي وتحكم كيفية تاريل 
قيم الاسلام على الواقع المعين. ولكن هناك حطرا كبيرا يتهدد هذا المننحى 
"الواقعي" كما اسلفناء وهو حطر اعتبار القوانين الاجحتماعية قوانين ثابتة وابدية 
لا تتغير» وتناسي ان امجال الاجتماعي هو اساسا ميدان عمل الارادة الانسانية 
الحرة. فقد مال المنظرون وعلماء الاجتماع منذ ابن حلدون الى الوقوع في 
مغالطة مزدوحة. فهم من ناحية يعتيرون القوانين الاجتماعية قوى "المية" تحكم 
الواقع ولا ينجو منها شيء أو أحد» ومن ناحية انحرى ينكرون اي دور للارادة 
اللانسانية الحرة قي تشكيل وتعديل هذه القوانين. 
وتقود هذه المغالطة بالضرورة الى تناقضات ذاتية لا حصر ها. مثلا ضحد ابسن 
حلدون يتذبذب باستمرار بين اعتبار العصبية القوة المهيمنة ال تخضع ها كل 
المؤثرات الاحرى قي البجال السياسي» وبين اعتبار الدين عاملا ضروريا لضمان 
فعالية العصبية قي مواقع كثيرة» ومحاصة في جحال انشاء الدول والامبراطوريلت. 
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وبالمخل جحد هو بز الذي يرى أن المصلحة الفردية الانانية هي المؤثر الأسعى الذي 
لا يعلو عليه قانون في الجال الاجتماعي» وأن كل الخيارات البشرية مقيدة 
بالضرورة .منطقه» يقترح قي نفس الوقت اصلاحات لتثبيت أوضاع الدولة 
تفترض وحجود حيارات عدة» ما يناقض المقولة الاولى. وبالمثل فإن مار كس 
الذي بشر باكتشاف منظومة لا فماية ها من "القوانين الحديدية" الي تكم 
السلوك الاحتماعي الانساين كان يؤ كد باستمرار على دور الارادة الانسانية 
الحرة» وال مثلها النضال "البطولي" للطبقة العاملة وحلفائها تمن انفصلوا عن 
طبقام وانقلبوا عليها بدوافع يصعب احضاعها لمنطق القوانين إياها. وهذا 
التناقض ليس عرضياء وانما يقع قي لب النظرية. فيدون احذ هذه العوامل المتعلقة 
بدور الارادة الحرة الى ترفض الخضو ع للقوانين الاجحتماعية في الاعتبار فان 
هذه القوانين نفسها لا تؤدي وظيفتها كما هو "مفترض" فيها. 

وكل هذه النظريات تفشل في النهاية لأا ممل حقائق اساسية تتعلق بطبيعة 
القوانين الي تصفها وتقلل من اهمية تأثير بعض عناصر الواقع (ومنها الأرادة 
البشرية الحرة) على بعضها الآحر رالقوانين الاجتماعية). ابن حلدون مشلا 
اعتقد ان قدرة البشر على جاوز عصبية النسب والعشيرة نحو رابطة انسانية 
جحامعة ضعيفة ونادرة الحدوث الى درحة بمكن معها جتجاهل تأتيرها في الواقسع. 
وبالمئل نحد هويز قلل من شأن مقدرة البشر على جاوز مصالحههم الانانية 
الضيقة والتضحية ها في سبيل التعاون المثمر مع الجموع الاوسع. وقد مهارت 
النظرية الماركسية ايضا بسبب فشلها في ان تأحذ في الاعتبار قدرة الانسان 
الخلاقة في الحالين التق والاجحتماعي» وابداعاته الي ابطلت تنبؤات مار كس 
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حول ايار النظام الرأمالي وذلك عبر تحويل الدولة الرأسمالية الى دولة الرفاه 
الي تقدم العون للبروليتاريا بدلا من تحويعها حي تشور ورتا الختامية. وقد 
ابطلت الابداعات التقنية ايضا نبوءة مار كس حول قانون "العائد المتناقص " 
لرأس المال والذي كان سيؤدي بزعمه في النهاية الى انيار النظامم الرأمالي 
بسب تناقص الربح وفائض القيمة. ذلك ان الابداعات التقنية الحديثة تحلوزت 
تصور مار كس التقليدي الذي يقيس فائض القيمة معيار العمل البشري 
الفردي» قي حين ان التطورات التقنية ادحلت عوامل اضافية لم يجحسبها 
مار كس. وفي كل هذا عبرة هامة للمسلمين»ء وهي ان الببحث عن القوانين 
والقواعد الي تحكم الواقع الاحتماعي لا ينبغي ان تتحول الى وصفة للسلبية او 
للحضو ع ذه القوانين المزعومة بدلا من الخضوع لله وحده. فلا يمكن ان 
نوافق هيحل ق قولته المشهورة: "كل ما هو واقع معقول" ثم نخلد للنوم. كما 
لا بمكننا ايضا ان نقبل .عقولة ما ركس الذي ورث هذا الاحير وطمأننا بانه على 
الرغم من ان الواقع ليس من المعقولية في شيءء الا ان قوانين هذا الواقع هي 
الي ستتولى حلاصنا من هذا الواقع البغخيض سواء اردنا ام لم نرد. بل بالعكس 
لا يسعنا الا الاعان بقدرة الانسان غير المحدودة على التطلع لاففاق الكمال 
والجهاد لبلوغه. 

لقد كان محطاأً النظرية الاسلامية التقليدية انها افترضت ان كل البشر ملائكة 
وقديسون» فكان اهيارها حتما لدى اكتشاف ان الواقع حلاف ذلك. اما عحطاً 
النظريات العلمية الحديثة فهو انما افترضت العكس: ان كل البشر وحوش 
تحكمهم انانيتهم ومصالحهم الخاصة. ومع ان تأسيس نظام سياسي على هذا 
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الافتراض الاحير له حظ اكير من النجحاح كما أسلفناء لانه يشدد على الضوابط 
ال تمنع الاستبدادء اللا ان الواقع يو كد ان البشر ليسوا وحوشا مثلما ام ليسوا 
ملائكة. فقد اثبت البشر قي الماضي ويثبتون كل يوم قدرقم على تحدي 
"القوانين" الاحتماعية» والسمو فوق الانانية الضيقة والروابط الارضية. وقتلريخ 
الاسلام ابلغ حجة على هذه القابلية اللاحدودة للانسان على السمو والتفوق. 

إن مواحهة الواقع هذا لا تعن الاستسلام له. فالواقع احيانا يأسرنا ويبحد من 
حال نظرناء وإلا فكيف نفسر احتفال كتابات قدامى الاغريق .عؤسسة الدولة 

المدينة وتعتبرها المثل الأعلى» أم كيف نفسر تعصب هوبز للملكية المطلقة» أو 
مدح ابن حلدون للدويلات القبلية واعتبارها. النموذج الاوحد والأبدي لكل 
نظام حكم» أو الاشادة بالنماذج الديعقراطية الليبرالية في كتابات التعدديين؟ 
فابجتمعات الي نعيش فيها تفرض علينا تصوراتما ورؤيتها كما تفرض علينا 
الحاذبية الارضية الالتصاق بالتراب. ولكن حى قبل احتراع الطائرة كان 
بامکان الانسان ان يتطلع الى السماء فيرى الطيور تحلق فيهاء فيستنتج من ذلك 
ان بامكان بعض المخلوقات تحدي الجاذبية. وبالمخل فان بوسع المرء ان يتطلع الى 
الافق وراء حيطه ليتصور وجود امكانات الحرى. والمسلم مطلوب منه ان 
يتطلع وراء الافق وحلف الواقع» متخحذا من لعانه وعقيدته جناحين ملق هما. 

المسلم والحدائة وبالحديث عن الواقع فلا باد ان ن ؤكد اولا ان الواقع ليس شرا 
كله. بل بالعكس» فان بروز الدولة الحديثة والنظام الدولي الحديث لا يعادي قي 
كل جوانبه القيم الاسلاميةء ولعله قد علق في بض النواحي لاول مرة 
الظروف الموضوعية الى بعكن ان تتحول فيها هذه المثل الى واقع. من ذلك ان 
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الاتحجاه المضطرد نو توسيع وتعميق الصلات بين مختلف بقاع العام يتوافق مع 
وحالت دون تحقيقها الحواجز الحغرافية واللغوية وغيرها. وهنالك مفاهيم هي 
من صميم الدين الاسلامي مثل فکرة الماع ودوره في التشريع» اصح ت 
الظروف الي هيأمًا ثورة الاتصالات العالمية اليوم اقرب لتحويلها الى واقع. ففي 
الماضي کال اجماع المسلمين هو فعليا اماع قادهم قي مدينة او اقليم معين» لان 
تباعد المسافات لا يسمح بالتشاور المباشر حول (القضايا) وقد لا يسمح بعض 
العلماء باراء عخالفة هم الا بعد سنوات من الاعلان عنها. ولكن مع بداية 
لامور الي تممهم. فلم يعد بوسح كمال اتاتورك مثلا ان يزعم ان قرار الجمعية 
الوطنية في تركيا بالغاء الخلافة تعبير عن "إجماع" الملسلمين. ومع ثورة 
الاتصالات الحديثة ميأت الظروف لتشاور واسع بين كافة طبقات المسلمين في 
كل أغاء الدنيا حول اي قضية قم اهل الملة تمهيدا للوصول الى اجماع حقيقي 
حوها. وإضافة فقد أصبح الديي الأهم حول حرية إقامة الشعائر وتبليغ الدعوة 
لا يثير من الاستنكار ما كان يثره في الماضي. لقد كان أقصى مطلب تقدم به 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى قومه عند بداية الدعوة الاسلامية هو السماح 
له بحرية الدعوة وعدم التعرض له ولأتباعه. ولکن زعماء قريش م یکونوا من 
أنصار حرية التعبير» فحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه والحرحوهم 
من ديارهم ولم يقع استقرار حى هزم هوؤلاء وقامت دولة تحترم حرية العقيدة. 
واليوم فان التطورات الى شهدها العا لم باتحاه حرية التعبير وحرية التنقل 
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والتعايش السلمي عبر الحدودے باللاضافة الى استحداث مؤسسات التمثيل 
السياسي والبر انات والس الشورى» كل هذه التطورات لا تعمزز مفاهيم 
الاجماع والوحدة الاسلامية فقط» وانما ايضا تحقق مطلب الاسلام الاول في 
حرية الدعوة والحوار والاقناع. فالملسلمون اليو حاصة في المجتمعات 
الدعقراطية يعيشون ظروفا من الحريات ومن مول واتساع الإطلاع على 
المعارف الإسلامية لعلها من أفضل ما عاشوه مقارنة بأي وقت مضى ف تاريخ 
الاسلام. 

من حهة احرى فان نفس هذه التطورات احذت تخلق الكثير من التوتر بين 
الملسلمين وبينهم وبين الآحرين. ففكرة الحرية الفردية المطلقة الت لا تعترف 
عسؤولية للفرد جحاه الحتمع او مسؤولية الجتمع باه حير الفرد الالحروي 
والدنيوي هي فكرة غريبة على الاسلام. فمن المغترض في الحتمع المسلم ان 
يجتهد لتحقيق الخير والمداية ليس لكل افراده فحسب» ولكن للبشرية جمعساء. 
ومثل هذا النظور يحتم على الامة ان تحد من حرية الفرد في ان حلب على 
نفسه الهلاك في دينه بنفس القدر الذي تحرم به الجتمعات المعاصرة الانتحار. 

وقي اجحال الدولي جد المسلمون انفسهم في موقف المعارضة للغرب الذي يريد 
ان يشكل الحتمع الدولي على صورته» ما حعل هذا الجتمع الدولي ونظامه عبشا 
ثقيلاا على المسلمين يحد من حريام ويقهرهم. وتختلف اصناف الققهر الي 
يواجحهها المسلمون بحسب الظروف. فقد كان اسواً مثال للطغيان الاعمى هو 
ما تعرض له مغات الآلاف من المسلمين قي بلغاريا حين فرض عليهم النظام 
الشيوعي آنذاك في منتصف الثمانينات ليس فقط ان يتخلوا عن دينهم بل حي 


عن أ“مائهم. ومن لم يقبل الانصياع هذا العسف تعرض للسجن والقتل ونزع 
الممتلكات والتهجير الجماعي. وقبل ان تنهار يوغسلافيا الشيوعية ويتعرض 
الملسلمون فيها لقمع لم يسبق له مثيلء كانت يوغسلافيا والدول الشيوعية 
الاغحرى تحرم على المسلمين أداء شعائرهم الدينية من صلاة وحج و حي بعسض 
الشعائر متل النتان» بالإضافة إلى تحرع تعليم الأطفال شؤون دينهم. وحين 
يكون المسلمون اقوى قليلا بحيث يشكلون اغلبية في بلدهم ويصبح من 
الملستحيل منعهم من اداء شعائرهم فان ساحة الاقتتسال تتحول الى الجال 
السياسي» حيث تشن ضدهم الحرب لنعهم من الاستمتاع بحقوقهم السياسية 
او سلبهم اراضيهم» كما نرى ورأينا في البوسنة وفلس طين وكشمير 
وطاجيكستان واذربيجان» وغيرها. اما اذا جاوز المسلمون كل هذا وبححوا في 
تعقيق استقلاههم و سيطرقم على ارضهم فان الحرب تنتقل الى اججال الدوليء 
فتظهر الضغوط الاقتصادية والسياسية» كما رأينساونرى قي حال ايران 
والسودان وليبيا والعراق وغيرها من الدول. القاعدة إذن هي أن الخطوط 
الحمراء ترسم على الأرض عند آحر نقطة بلغتها حريات المسلمين. فكلما بحح 
هؤلاء قي تکسير قيد معين» صنع الحداد هم قيدا آحر. 

ولكن الدلائل تشير الآن إلى أن ذلك الطور من القمع البدائي في طريقه الى 
الزوال والانقراض. وحينما يقاوم المسلمون هذه النماذج من الطغيان فان 
لمنطى الليبرالي العالمي السائد يكون في صفهم كما رأينا في البوسنة (وإن كان 
العام العربي للاسف ما زال معزل عن هذا التيار» إذ أن الغرب "الليبرالي" يؤيد 
في ربوعه كل طاغية متعجرف» ويقاوم فيه كل نظام تشتم منه رائحة 
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الدعقراطية). ولكن المعر كة الحقيقية للسيطرة على العا لم لم تبدأً بعد» وهي 
معر كة ستقع المنازلة فيها قي الميادين الفكرية والاحلاقية. ولكي قق الاسلام 
موقعه المميز قي احتمع الدولي فلن يكفي ان قق المسلمون الاستقلال والقوة» 
ولكن ايضا لا بد من القوة المعنوية. ولن يكفي في المستقبل ان يكون للمسلمين 
روات هائلة وترسانة كبيرة من الاسلحة حي يسمع العام صوهم» بل لا بد 
من حجج قوية ايضا تدعم مواقفهم. والتحدي الذي يواجهه المسلمون هو 
التوفيق بين التزام التعايش السلمي قي ايجال الدولي وبين التمسك بقيم العدل 
وبرسالة الاسلام العالحية. 

والنظام الدولي اليوم يقوم على اسس قوية من الظلمء بدءا من الانظمة العنصرية 
والظالمة كما في اسرائيل وغيرهاء وانتهاء بالتوزيع الظا م للثروة قي العالم. وليس 
على المسلمين فقط أن يقنعوا العام بأن مثل هذا الظلم لا يستقيم مع التعايش 
السلمي» حاصة واته يقوم على القهر ولا يبرره حلق ولا قيم» ولكن عليهم 
ايضا ان يفعلوا ذلك من منطلق منظورهم هم. فالاسلام لا يؤيد حق 
الفلسطينيين او السود قي امريكا او حنوب افريقيا لأن الاعلام الدولي وضع 
هذه القضايا قي الواحهة. والمسلمون لا يسعهم فقط ان ينادوا باعادة توزيع 
الثروة لدعم استقرار النظام الدولي الظا م الحالي وتحميل وجحهه» حاصة وان مثل 
هذه الدعوة قد تكون فخاء إذ أن المسلمين هم من بين غالبية سكان العام 
الفقراءء وهم مصلحة في اعادة التوزيع هذه» ما يجعل هذه الدعوة منهم اشبه 
بالسعي الى مصلحة عاحلة. ولا بعكن للمرء ان يكون شحاذا على ابواب 
الغرب وشهيدا عليه في نفس الوقت. 
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واذا كان للمسلمين ان يضطلعوا بدورهم الرائد باعتبارهم 'شهداء علسى 
الناس"ء فلا بد من اعادة نظر حذرية في الامور» وبداية ذلك تحاوز الملصلحة 
الذاتية الضيقة باجحاه المسؤولية الدولية. والمفتاح هذا هو تقليل الاتكال علسى 
الغرب» ليس بتحقيق الاكتفاء الذات عبر الدحول في سباق الاستهلاك/الانتتاج 
المحموح» وانما بالزهد في ما في ايدي الاحرين من سلع استهلااكية اصبحت قيودا 
تكبل الايدي والاعناق وتشدها الى "السوق" الدولي بأغلال وسلاسل قي 
الأعناق والقلوب. فهناك الكثير تما يسع البشرية ان تنجزه حارج اسار حنون 
الاستهلاك الذي ساد عالم اليوم» والذي أصبحالمسلمون فيه أسرى الغضرب 
والدول الصناعية الاحرى تحديدا لاهم» مثل حصومهم» قد وروا هما لا 
يشبع للكماليات والبذخ. ولعله أحرى بالمسلمين اليوم في عالمنا هذا المهدد 
بالكوارث البيئية ونضوب الموارد الطبيعية أن يكونوا القدوة قي الزهد في عام 
كل من فيه يطلب المزيد والمزيد. وهذا فقط بمكنهم ان يطرحوا بديلا حقيقيا 
عن الدولة القوميةء تلك المؤسسة القائمة على الأثرة والانانيةء وال تفترض 
أيضا فى مواطنيها الافراد الاثرة والانانية وقلة الكتراث بالآحرين. 

هنالك ناحية احر ی ابرزت اتكال اللسلمين على الصيغة الحالية للمجتمسع 
الدولي.فقد نشأت الح ر كات الاسلامية الحديثة في ظروف تميزت بتدهور المكانة 
الدولية للمسلمين بحيث مال اقطاب الاسلاميين الى الاحتجاج بالاسلام 
كوسيلة لرفع مكانة المسلمين دولياء وتسويق دعوة الإسلام باعتباره العقيدة 
الامثل الي تعد الناس برفع مستواهم المعيشي وتحقيق آماهم الدنيوية. وهذا 
التوحه شوه عرض هذه الح ر كات للاسلام ورسالته» وفتح الباب للخصوم للنيل 
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من الحجج ال تسعى لتقديم الاسلام باعتباره حلا لمشاكل الامة الدنيوية» إذ 
بوسع هؤلاء الخصوم الاشارة الى تظم الحرى تحقق هذه الغايات بطرق اقصر 
وارحص. وقد حاول بعض الكتاب والمفكرين تصحیح مسار النقاش بالت ر كيز 
على قيم الاسلام بدلا من فوائده المزعومة. وقد كان من أبرز هؤلاء ابو الاعلى 
المودودي» وسيد قطب. ولكن هذين المفكرين استخحدما اسلوبا استعلائيا لا 
يتناسب مع مواقعهم كقادة لح ر كات صغيرة مهمشة قي ايحتمع. وعليه للا بد 
من اعادة صياغة وتشكيل هذه الافكار ما يتوافق مع قيم الاسلام ودور 
اللسلمين والامة الاسلامية كضمير للانسانية وشاهد عليها. 


اعادة صياغة التراث الاسلامي 

لقد سال حبر كير في النقاش حول اعادة تعريف وصياغة التراث 
الفكري والاجتماعي الاسلامي. وقد كانت النظرية السياسية التقليدية غرضا 
لاكثر الناقدين الحدثين الذين وصفوا نظرية الخلافة بأما مثالية في بعض نواحيها 
ومشوشة ومتناقضة في نواحيها الاحرى مما يجعلها عمليا بلا قيمة فيما يتعلق 
بالتطبيق العملي في العصر الحديث. ومع ان هذا النقد لا كخلو من صحة» الا اننا 
يجب الا ننسى ان هذه النظرية مستمدة من جحربة الامة الواقعية ولا مئل فة _ط 
التطلعات المثالية للمنظرين» وانما تعكس ايضا احكاما متأنية على التجربة 
التاريخية للامة. فقد عبرت هذه النظرية عن بروز اجماع بين المنظرين على اعتبار 
فترة معينة من هذا التاريخ اصدق تعبير عن قيم الامة ونموذجا يحتذىي 
وحرى‌التعبير عن هذا الإجماع باطلاق تسمية "الخلافة الراشدة" على هذه الفترة 
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ال أصبحت عند كل المسلمين رمزا للسمو والاقتراب من المشال الاعلى» 
تستلهم مغلها الاجيال اللاحقة التي تطمح الى احياء نموذجها الرائد. ومح كل 
بجاح يتحقق قي الاقتراب من ذلك النموذج» كما حدث على ايام اللخليفة 
الاموي عمر بن عبد العزيز (المتوف عام ١١٠٠ه/٠‏ ۷۲م) والخليفة العباسي 
الظاهر بامر الله (المتوف عام 1۲۳ ه/ ٥‏ ۳۲/م) كان الامل ينتعش في ارز 
الواقع والمتال رغم كل العقبات والعوائق. 

ولكي نفهم طبيعة المعضلة الي تواحه المسلمين اليوم لا بد من الاحابة علسى 
سؤالين حوريبن اوطمما: لماذا تعذر استمرار نموذج الخلافة الراشدة ولاذا عجز 
المسلمون طوال هذه السنين عن استعادته بعدما انمار؟ وتانيهما: في اي ناحية 
اطا مفكرو المسلمين في فهم وتفسير ملامح ذلك النموذج؟ 

وهناك ترابط وثيق بين السؤالين والاجابة عليهماء إذ أن الفحص الدقيسق 
يكشف إن فشل النظرية التقليدية قي فهم النموذج وتفسيره التفسير الصحيسح 
كان السبب الاساسي في ترك ذلك النموذج ينهار والتفسرر للعجز عن 
استعادته. فقد صور المنظرون التقليديون نموذج الخلافة الراشدة» على انه غوذج 
يتحتم على الامة ان تطارده حن تتقطع انفاسها دون ان تد رکه أبداء وي نفس 
الوقت فان هؤلاء المنظرين استصحبوا في تحليلهم مجموعتين متناقضتين من 
الافتراضات: فمن جحهة كانوا يعتقدون سخلصين ان هذه الدنيا في فساد وتدهور 
أبدي» ولن يظهر فيها قط آمثال ابي بكر وعمر وعلي» فضلا عن حاتم النبيسين 
عليه الصلاة والسلام. ولكنهم في نفس الوقت ظلوا يسههبون في توصيف 
وظيفي للخليفة المرتقب» ويسبغون عليه صفات لا تكون الا لقديس او نيي. 
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وقد حلتق هذا تناقضا بين الواقع والثال أدى بالضرورة الى نظرات متل نظرة 
ابی حلدون تمیزت بالتىشاۇم والكفر بالغل. هده التظرة التشاؤمية عبر عنها ايضا 
توماس هوبز الذي لم ير قي البشر الا وحوشا تحكمها الاثرة والانانية ولا بمكن 
الزامهم السلام والعدل الا بقوة قاهرة تسومهم الخسف وتؤدكم بالقوة. أملداذا 
واحهت هؤلاء المفكرين امثلة (على غرار نموذج الخلافة الراشدة او ديعقراطية 
الينا) تخالف مزاعمهم» سارعوا بالاحتجاج أن هذه فلتات ومعجزات تؤ كد 
القاعدة العامة ولا تبطلها. 

ولعل من حسن الحظ ان التجر بة المعاصرة د-حضت بالبرهان هذه المعتق دات 
وامثاها حين أىتت أن من الممكن قي هذا العا لم الموغل قي الفساد والانحطاط ان 
تقوم حكومات على قدر معقول من العدالة والاستقامة. والمفارققة هي ان 
التوصل الى هذه النتيجة لم يصبح مكنا الا بعد تعميم افتراضات هوبز ول 
نزعة الشر عند البشر لتشمل الحكام ايضا (اليسوا بشرا هم ايضا؟). فمىع 
الافتراض القائل بأن لدى الحكومات نرعة طبيعية نحو الطغيان» صار من المكن 
تقييد حريات الحكومة بحيث لا يجد الحكام جالا للاستبداد. وقد اثبتت هذه 
الترتيبات ناحا لا يستهان به في ضبط الإمور. مثلا جد انه بالرغم من الرئيس 
الامريكي الاسبق ريتشارد نيكسون كانت لديه نزعة استبدادية لعلها لا تختلف 
كثيرا عن نزعة دكتاتور روسيا الشهير حوزيف ستالين» فان نيكسون حرم من 
مارسة طغيان مثل الذي تمتع به ستالون بسيب القيود الي يفرضها النظاح 
الامريكي على سلطة الرئيس» وبالاخحص بسبب دور الساطات الاحرى 
اللستقلة مثل القضاء والسلطة التشريعيةء وأهم من ذلك كلهء الاعلام. 
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وهذا كان اول واأكبر الحطاء التظرية السياسية التقليدية في الاسلام اصرارها 
على تفسير نموذج الخلافة الراشدة باعتباره الدليل على ان الحكام يجب ان 
يكو فوا اشيه بالقديسين وان القوانين والنظم الي تحكم تصرفاقم يجب ان تصمم 
لتلائم مثل هؤلاء الاولياء والقديسين. والخطاً قي هذا هو ان القديسين لا 
يحتاحون الى قواعد تحكمهم في امقام الاول. وقد استخلص المنظرون 
الاسلاميون احكامهم حول الخلافة استنتاحا من تمارسة حلفاء كانوا يتصرفون 
في غياب اي قواعد مسبقة وكانت ميزقم افم احسنوا التصرف بالرغم من 
غياب النظم والقواعد. بل ان بعض هؤلاء من امثال الخليفة الاموي عمر بن 
عبد العزيز تصرفوا بشجاعة وعدل وفضيلة بالرغم من القواعد والاعراف 
والضغوط الي كانت تشجع الفساد» وليسى بسبب قواعد تش_جيع الفضيلة 
والعدل. ولكن هذا وضع غير طبيعي لأن غالبية البشر ليسوا من هذا النموذج» 
مما انشا الحاجحة لوضع القواعد والضوابط الي تقيد هذه الاكثرية الي تفتقر الى 
التقييد والقواعد اطهادية الى الصواب. وقد اصبحت النظرية الاسلامية التقليدية 
باماطما هذه الحقائق الواضحة غير ذات نفع للمجتمعات الي يندر فيها 
القديسون» هذا فقضلا عن ان القديسين كما اسلفنا يهدون ولا يهدون. وهذا 
يعي ان هذه النظرية تقصر عن هداية الخلق إلى الصواب في الظروف الي تكون 
فيها الحاحة إلى النظم والقواعد ملحة(أي قي حال البشر الخطائين فاقدي 
العصمة)» بينما ليست هناك حاجة للناس ها حيث ترعم انها ذات موضوع 
(أي حين يكون الحكام من أهل الولاية والعصمة كما تستصحب هي دوما). 
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الخلل البارز الثاني قي النظرية التقليديةء اما سعت لتفسير تصرفات واعمال 
الخلفاء الراشدين في عزلة عن الحيط والظروف الى كانت قرارات هؤلاء 
الخلفاء تتحذ فيها. وهذا يفسر مثلا فشل هذه النظرية قي تبرير الاحتلااف بين 
الاوضاع المستقرة في حلافة عمر والاضطراب والشقاق الذي ميز حلافة كل 
من عثمان وعلي» مع ان كل هؤلاء من الخلفاء الراشدين بحسب النظرية. 
ومرحع هذا هو عدم النظر جديا إلى الطريقة الي تصرفت ها الامة ككل 
والظروف الي حكمت الاوضاع» وكون الامة بكاملها كانت شريكا في القرار 
ولم تكن فقط جماعة من المتفرحين على اعمال حليفة فرد. فآلية اتخاذ القرار في 
دولة الخلافة الراشدة لم تكن بمذه البساطة» بل كانت عملية معقدة تحكمهها 
مشاورات مطولة مع القادة المدنيين والعسكربين وأهل الرأي»ء ويشكل المسحد 
النبوي في المدينة الذي يشهده كل المسلمين رجالا ونساء هس مرات يوميا 
الاطار العام الذي تعلن فيه هذه القرارات ويحق لكل من شاء ان يعترض عليها. 
فلو ان النظرية احذت هذه التفاصيل الدقيقة والهامة في الاعتبار لامكن تحديد 
كل المتغيرات والعوامل الي حعلت الحكم الراشد ممكناء ولامكن بالتالي اعادة 
تكرار هذه التجربة مع الحتلاف الظروف. 

مفلا كان بوسع هؤلاء المنظرين الاشارة الى حقائق هامة ميزت جتمع الخلافة 
الراشدة واثرت في نظام حكمه بخلاف شححصية الحاكم. من ذلك التحسانس 
الواضح داحل الحتمع الاسلامي الاول والعلاقات الحميمة المتميزة بالثقة بين 
ابرز رموزه» والذين كانوا في الغالب يقطنون المدينة ويلتقون للتشاور 
باستمرار. ومن ذلك ما ذكرنا من مكانة المسجد التبوي. كل هذه العواممل 


1Y 


جحعلت السلف الاول لا يهتمون كثيرا ببناء هياكل رسمية لاتخاذ القرار» حسي 
عندما ابرز حوف الشقاق (ووقوعه لاحقا) ضرورة مثل هذه الهياكل. وحى 
حينما بدا الاتجاه يبرز نو اقامة مثل هذه المياكل فاا كانت هياكل بدائية م 
تقحذ صفة الدوام. على سبيل المثال جد استحلاف عمر من قبل ابي بكر م 
يتحذ شكل القاعدة الي تحدد طريقة احتيار الخليفة في عهد سلفه عر آليية 
تشاور معينة. بل ان استخحلاف عمر كان في واقع الامر تحصيل حاصل» لأن 
شخصية عمر القيادية كانت بارزة حن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وکان عمر هو الذي حسم الخلاف حول استخلاف ابي بکر. وعلیه لم يسجل 
التاريخ اي اعتراض جدي على ترشيحه. وبالثل فان استخحلاف عمر للستة 
الذين رشحهم لم يشكل سابقة تعيين "جحلس" دائم بحسم الخحلاف حول 
الرعامةء ولا تحديد طريقة تعيبن ذلك الجلس» وقد كان قرار عمر ايضا "تحصيل 
حاصل" الي حد کبیر» م يزد على ان ”مى أبرز المرشحين الذين كانت تؤهلهم 
اوضاعهم وصفاهم القيادية للمنصب. 

هذه الآليات قصرت بالتالي في حسم الخلاف حين ظهرت حاجة حقيقية الى 
ذلك الحسم» كما اصبح الحال حينما اصبحت الدولة مترامية الاطراف 
وتعرقلت الاتصالات بين اقاليمهاء وتزامن ذلك مع غياب الش_خصيات 
الكاريزمية القادرة على جمع الناس حوهما. كل هذا يشير الى ضرورة اعادة 
مرابحعة النظرية»ء اولا من ناحية وصفها حقيقة و طبيعة الترتيبات العامة السيّ 
حكمت الغلافة الراشدة» وثانيا من نا-حية استحداث نظم وقواعد ومؤسسات 
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لا تعتمد على الاشخحاص فقطء وانما تستمد قوها ولباهًا من جحسيد قيم الجتمع 


و ضغط توازن القوى فيه ومراعاة ظرو فه و -حاججاته. 
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الفصل السادس 


ما بعد الدولة الاسلامية: 
الحرية والحرية فقط يجب ان تكون اساس البعث الاسلامي 

لقد ضاعفت التعقيدات الي حلقتها الحداثة قي حياة اججتمعات 
اللانسانية الحديثة عامة والجتمعات المسلمة خحاصة من اضرار سوء الفهم الذي 
صاحب تحليل المسلمين لتجربة الخلافة الراشدة وزاد من تأكيد الحاحة الى 
مراحعة شاملة للنظرية التقليدية وكل التراث الفكري الاسلامي عامة» وهي 
حقيقة أد ر كتها أحيال المصلحين من المسلمين منذ القرن الماضي» وسعوا 
للتصدي هذه المهمة. وقد تبع هذا ظهور مدارس فكرية إصلاحية ت ركسزت 
حول عدد من الأقطاب من أمثال السيد جال الدين الأفغان وتلميذه محمد 
عبده ومحمد رشيد رضا والعلامة محمد اقبال قي الهند وغيرهم. وقد عزز بسروز 
هؤلاء دور الافراد وافذاذ القاده قي مسيرة الاصلاح اللحدیث› وهو دور تعزز 
بانميار الخلافة وتفكك المؤسسات الاسلامية التقليدية. ولا يعني هذاان دور 
الافراد في الح ر كات الاصلاحية في التاريخ كان عرضياء بل بالعكس» فإن عدم 
حضو ع آليات التشريع الاسلامي لضغوط المؤسسات الرسمية جعل دور العلماء 
البرزين حا ما في صياغة الفقه الاسلامي» حن أن المذاهب الكيرى قي الاسلام 


تنسب اليوم إلى مؤسسيها الافراد. ولكن الحر كات الاسلامية الحديثة الي 
برزت بعد سقوط الخلافة احتلفت عن مدارس الفقه القديعةء وعن الح ر كات 
الهدية-الإصلاحية ي سعيها المنهجي نحو حلق المؤسسات الرمية الي تول 
وتقود مسيرة الاصلاح. فقد سعت هذه الح ر كات الى اعادة صياغة الفقه 
الاسلامي وتأسيس سلطة جديدة على هذا الاساس كعلاج لاميار المؤسسات 
التقليدية والفكر الذي قامت عليه تلك المؤسسات. 

ولكن قيام الح ر كات الاصلاحية الحديثة سلط الضوء على لبس آحر في الفهم 
التقليدي لبعض الوظائف الدينية. فقد عرف الفكر التقليدي الوظائف 
والواحبات العامة (مثل اقامة الدولة وححاية العقيدة (باها من "فروض الكفاية". 
وفرض الكفاية في الفقه الاسلامي يختلف عن فرض العين في أن الاحير ب 
على كل فرد بعينه بغض النظر عن سلوك بقية الافراد» بينما يعرف الفقه فرض 
الكفاية بانه الواحب الذي اذا قام به البعض سقط عن الباقين. فالصيام والصلاة 
مثا بيان على المسلم سواء أصلى غيره وصام أم لا. وعليه تعتبر الصلاة 
والصيام فرضا عين. أما بعض الواجيات الاحرى مثل صلاة الجنازة فيكفي أن 
تقوم ها أي جموعة من المسلمين حي يسقط الحرج عن الباقين. ولكن اذا لم 
يتطو ع الحد بالتصدي لفرض الكفاية فان كل المسلمين يكونون آنمين ‏ وهذا 
يعي ان الأحر والثواب في أداء فرض الكفاية يكون لمن قام به» بينما الام قي 
تر كه يعم كل المسلمين. 

ولكن عرض المسألة هذه الطريقة يسيء فهم طبيعة هذه الوظائف الجماعية» 
لانه يصور الامر كما لو ان هذه الوظائف الحماعية ليست من شأن الافراد ولا 
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اللامة ككل الا اذا املت»ء لان الأمة لا تأثم جيعا الا اذا اهملت هذه الواحبات 
تماماء ولكنها تنجو من الإثم إذا تولى شأما أيا كان. وقد نتج عن هذا موقضف 
سي عام تجاه الواحبات الحماعية» إذ ظل غاب أهل ملة الإسلام لا يرون أمُا 
من شأمم. وهذا الفهم ظل المسلمون حى الآن يعتقدون ان واحب اقامة الدولة 
الاسلامية ليس من شأن افراد المسلمين ولا حي من شأن الامة ككل»ء بل هو 
مهمة أهل الحل والعقدء اي اهل السلطة. (وتعريف اهل الحل والعقد قي -حد 
ذاته یطرح اشکالا کبیراء لانه تعريف دائري» او دوري كما يقول فلاسغفة 
الملسلمين» فالتعريف التقليدي الذي تطوعت به النظرية الاسلامية المتوارئة يخبرنا 
ان أهل الحل والعقد هم أهل الشوكة ومن بيدهم الامر» دون ان يحدد كيف 
وصل اليهم هذا الامر ولا بأي معايبر- فكأن هذه النظرية تقول إن السلطة قي 
الاسلام هي لأهل السلطةء وياله من تنويرء نور الله على هؤلاء!) وما أن فقات 
كثيرة تصدت عبر التاريخ للاضطلاع بمهمة "أهل الحل والعقد" هذه فان 
جمهور المسلمين نام على الحرير مطمتنا في سلبية كاملة الى حق هؤلاء المحصدين 
للمهمة العامة من ماليك وقطاع وطرق وغيرهم ي تسيير أمور الامة. 

ولكن سقوط الخلافة المدوي في مطلع هذا القرن أيقظ كل الملسلمين مسن 
سباتهم» فهبوا فزعين حين أد ر كوا امم كلهم اصبحوا فجأة آنمين بسيبب عدم 
وجحود طاغية او ملوك او قائد عسكري يدعى الخلافة! وكان هذا منطلق نشأة 
الح ر كات الاسلامية الحديئة الي رأت ان تضطلع بدور ضمير الامة الغفائب. 
فالاسلاميون المحدثون قي هذا متطوعون هبوا لحمل الراية الى ت ركها الجميع 
ملقاة على قارعة الطريق. ولكن هذا الوضع أظهر حقيقة اللبس الذي كنا 
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نعيشه أحقابا. فهل كان مقبولا ان تترك فروض الكفايةء او الواجبات الحجماعية 
هكذا لكل من هب ودب يتصدى ها بدون اي مساحمة من بقية الامة؟ فهل لو 
دی صلاة الحنازة شخحص لا يعرف قراءة الفاتحة تكون الامة نحت مسن الام؟ 
إن الفهم التقليدي لفروض الكفاية قاصر بلا شك اذ لا يصح اعتبار هذه 
الواحبات مهاما هامشية يعفى منها الحميع اذا قام ها أيا كان. فهذه قراءة 
حاطئة للواجحيات الحماعية تتر كها يتيمة لقيطة يتصدى ها كل من شاء بينما 
يحول الجميع ابصارهم الى الناحية الاحرى. ذلك ان هله الواحبات هي 
بالعكس من صميم مهام الامة» بل هي أعلى مهامها وأجحلهاء ما يعن وبحوب 
النظر اليها نظرة حديدة ججعل من واحب كل فرد قي الامة الي يسهر عليها ولا 
یرتاح حی يتأکد من انما أ و كلت الى شخحص موؤهل يقوم ما حير قيام. وبدلا 
من ان يجلس الحميع في سلبية قي انتظار ان تؤدي هفه الوابحبات نفسها 
بنفسهاء لابد ان تدرك ان الامة لا تأثم فقط بعد ظط هور امال الواجب 
الجماعي» بل ان الام يقع من البداية اذا لم يتأكد ال لحميع من توفير كل ما يلرم 
لاداء الفرض. وهذا يعي ان نغير حي مصطلحنا» فنعيد تسمية فرض الكفاية 
بان نطلق عليه تعبير "الفرض الحماعي" فهذه تسمية أقرب الى الصواب» وأدعى 
إلى استنفار الهمم للتصدي هذه الواجبات الكبرى. 

وقد هيأت الظروف الموضوغية المعاصرة كما أسلفنا الظروف هذه الرؤية 
الحديدة ولتطبيق مقتضاها في الواقع. فد أظهرت الممارسة الدستورية 
المستحدثة امكانية بناء وتسيير مؤسسات تسهر على أداء الواحبات الجماعية 
ولا تتر كها عالقة في الهواء. هذه الظروف أيضا أعطت المزيد من النفوذ للفرد 


العادي حلافا لما كان عليه الحال في الماضي حين كان الأمر بيد النبلاء والامراء 
وغيرهم من "أهل الحل والعقد". وقد سهلت التطورات الحديشة قي محالات 
الاتصال والمعرفة والتمثيل السياسي محموعات كئيرة ان يكون لهماصوت 
مسموع لي تسيير الامور قي كافة اججالات. وهذا بدوره زاد من مسؤولية كلل 
فرد بحاه ما يحدث ما دامت كل مساهة فردية اصبحت ذات قيمة. و 
الاسلام كما في شؤون الابمان عامةء فان المسؤولية الفردية هي مفتاح النظضام 
بأكمله. فالله سيحانه وتعالى لا محاسب الناس يوم القيامة جماعات وانما يحاسب 
كل فرد لوحده. ومن هذا المنظور فان التطورات الحديئة الى زادت من فاعلية 
الفرد ينبغي ان تعتبر ايضا تطورا ايجابيا يتيح للمؤمن أن يضطلع بواجباته الدينية 
بصورة أفضلء» وتؤ كد بالتالي مسؤولية كل مسلم في تصحيح اوضاع الامة 
الاشل. 

وهناك حلل هام آحر في الصحوة اللاسلامية الحديثة» يتمثل في توجحهها الستمر 
الى اللخارج. فقد أسلفنا الحديث عن دور التوجه الخارحي في دعم الاتحراف 
الكبير الذي وقع فيما يتعلق بادارة شؤون الامة بعد ايار الخلافة الراشدة 
وإعانة المسلمين على احتماله. لقد سكت اكثر المسلمين على مظال الأمويين 
والعباسيين لأن الدولة الاسلامية في عهد اولعك كانت تشع كالك وكب الدري 
في الظلام العا مي الحيط ماء وكانت تتوسع كل يوم على حساب ملة الكفر. 
وأكانت هذه الدولة قادرة على -حماية الامة والممانعة عن حوزة الاسلام ضسد 
الكفار والبرابرة من كل امةء» كما ان جاحها المضطرد اغدق الثروات والمنافع 
على الحميع. ولكن ما أن أحذت التار في قلب هذا النظام تخبو حى نشا نوعان 
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من رد الفعل يناقض احدهما الاحر. فمن جحهة احذت الثقة في النظام الداحلي 
تنهار» ومن جهة احرى مال المصلحون الى دعم النظم القائمة برغم فسادها 
لاهم رأوا فيها حط الدفاع الاحير عن بقاء الامة. وقي نفس الوقت حبذ هؤلاء 
الملصلحون التحالف مع غير المسلمين من سكان ديار الاسلام -لخلق جبهة 
موحدة ضد الاحتي. وهكذا جد مصلحين مثل الافغايي ممن احنقهم فساد 
وضعف قادة الدول الاسلامية يؤيدون مع ذلك حكام مصر وايران والسلطان 
العثمانني ويفضلون هؤلاء على كل بديل اجحبي. 

وقد عضدت التجربة الاستعمارية والصراع ضد الصهيونية من هذا الالبتجاه. 
وهكذا ضحد نشطاء الاسلاميين يؤيدون بقوة الانظمة المستبدة في العام العرب 
وباكستان وغيرهاء ما دامت هذه الانظمة تتخحذ نحطا متشددا من اعداء 
الاسلام في اسرائيل والمهند وغيرهاء بالرغم من ان هذا الدعم كثيرا ما ولد ارا 
عكسيا. وقد كان من نتيجة هذا التناقض ان العا لم الاسلامي يشتمل اليوم على 
اسواً انواع الانظمة في العام دون ان يحقق نصرا يذكر على أعدائه. وهناك 
تلازم بين الكارثتين» إذ أن الأنظمة الفاسدة المستبدة لا تفشل فقط قي مواحهة 
الاعداء» بل اهاء بسبب فقدافما للدعم الشعي داحلياء تضطر للاعتماد على 
هولاء الاعداء انفسهم للبقاء في الحكم. وقي نفس الوقت فان فظاعات هذه 
الأنظمة وسجلها المخجل في جال حقوق الانسان واحترام كرامته سحل نصرا 
لاعداء الامة في اججال الاحلاقي» اذ انه حعل هؤلاء مزهوين عا هم من فضل 
على المسلمين الذين لا يسعهم الا الخجل مما هم فيه من اوضاع لا تشرف 


ا۔حدا. 
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وهنالك اكثر من سبب حنة المسلمين المعاصرين الذين تأخروا عن يلوغ التتال 
الذي هداه اليهم دينهم وقصروا قي نفس الوقت عن بلوغ ما بلغه غيرهم مسن 
رقي. وأول هذه الاسباب روح المساومة الي حلفعها القرون الماضية وعاشست› 
بل وازدهرت ف الفكر الاسلامى الحديث الذي اصبح يبحث باستمرار عن 
انصاف الحلول والتلفيقات التوفيقية. واليوم جحد الاسلاميين ينقسمون الى فقات 
متشاكسة تؤيد كل منها نظاما دكتاتوريا يخالف الاحر. فهناك اسلاميول 
يۇ يدون الاستبداد اللايراي»› والحرون يفضلون الاستبداد السعودي او السسودايي» 
بل وحن العراقي! ويغيب عن الساحة تماما اولمك الذين يصرحون بادانة 
اللاستبداد ان كان مصدره. 

تان هذه الاسباب هو ال ناشطي الاسلاميين اعطرا الاسبقية لقتال الاعداء 
الاجحانب وضحوا في سبيل ذلك باالاصلاحات الداحلية الضرورية. وقد أدى 
ذلك الى تحمل والسكوت عن كل فساد وطغيان وعجز وفشل وسوء ادارة 
باسم الحرب ضد هذا العدو او ذاك. وهكذا ترك العدو الباطنء وهو الخطيشة 
الاصلية الي تولدت عنها كل الشرور الاخحرى» ترك هذا العدو في أمالك في 
انتظار ذلك النصر-السراب ضد الاعداء الخارحين الذين ظلوا يتزايدون يوما 
بعد يوم. وقد کان ابلغ النماذج هذا الوضع الفورات الاسلامية قي ايران 
والسودان» وال اوشکت ان تجحهض بسبب امال التحديات الداحلية 
و اللانشغال .عقارعة الأعداء الخارجين الحقيقيين والمتوهين. 
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الشمولية ومفهوم الامة الاسلامية 

لعل أكير عقبة تواجه الصحوة الاسلامية اليوم تتمثل في تبي الح ر كات 
الاسلامية للمفهوح الحديث للدولة باعتبارها مؤسسة للهيمنة وضبط الحريات 
بدو ن الالتفات للمبادىء الاحلاقية الفر دية الي بسند النها مفهوح الدولة 
الحديئة. كل هذا حعل من الاسلاميين المحدئين اشيه بالفاشيين قي اصرارهم على 
حرححرة الامة رغما عن انفها الى جنتهم الموعودة» حلافا للمفهوم الاصلي للامة 
ودورها. فالامة الاسلامية توحدت اصلا حول العقيدة والتكافل» ولم يلعب 
قهر الدولة الا دورا ثانويا ق هذا التو حيد والحافظة عليه. ولكن كشرامنن 
الاسلاميين امحدئين يصرون على الظهور كما لو اهم يبحثون عن السلطة اولا 
والعقيدة ثانيا. 
ولعل الحل هذه المعضلة يتمثل في استلهام المبادىء الي نادى ها الشيخ راشد 
الغنوشي والدكتور فتحي عثمان وغيرهم من الاسلاميين الذين رأو أن الحرية 
والدعقراطية يحب أن تكونا الأساس الذي يقوم عليه البناء السياسي للامة. إن 
أزمة المجحتمعات الاسلامية المعاصرة تتر كزء حلافا لاطروحات اكثر الاسلاميين 
في فقدان الحرية حي تصبح مسلمة أو كافرةء أو حي جرد جتمعات انسانية 
تستحق الاسم. وقي الماضي خد أن عخاوف مفكري الاسلام تر كزت حول 
عخاطر الحرية واها قد تغري المسلمين بالاخراف عن الاسلام وقيمه. ويعير هذا 
عن النظرة التشاؤمية العميقة الي ميزت أكثر مدارس الفكر الاسلامي التقليدية› 
وهي مدارس لا تثق في الأمة وتريد ان يقام عليها اوصياء الى أبد الآبدين. 
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وهذه النظرة فوق اها تخلق اشكالية اححلاقية وعملية (من هم هؤلاء الاوصياء؟ 
اليسوا هم م البشر الخطائين ايضا؟) فاا اثبتت حطأها دوماء لان الامة المحرة 
هي الى انقذت ديار الاسلام مرارا من الخطر وليس العكس. ولكن هذه النظرة 
لالاسف قادت العلماء باستمرار الى الميل الى دعم الطغاة ذوي الرائحة الاسلامية 
حوفا من 'فوضى" مزعومة ومستقبل غير مضمون. وقد ورث الاسلاميون 
امحدنون هذه النظرة الى تتميز بانعدام الثقة في اللارادة الشعبية الحرة واكمامهها 
مسبقا بالميل نحو الاغحراف. وذا كان هؤلاء دائما يتطلعون الى "مستبد عادل" 
يأطر الامة على الحق اطراء ويسوقها بالسياط الى السراط المستقيم. وللاسف 
فان هولاء لم يقتنعوا حى الآنء على الرغم من معاناهم حيبة الامل بعد نحيبة 
الأملء بأن الاستبداد هو اصل الفساد والانحراف لا علاجه. وهل هناك دليل 
على هده الحقيقة الساطعة اكثر من حاضر العا م الاسلامي الذي تستخدم فيه 
السلطات الاستبدادية باستمرار لصد الناس عن سبيل الله لا لحرهم اليه؟ 

من كل هذا لا جحد مفرا من مواجحهة الحقيقة الناصعة» وهي أن الببحث عن 
الدولة الاسلامية يجب ان يبدا بالببحث عن الحرية للمسلمين. ويشمل هذا 
الحرية قي ان يفكر المسلمون ويتصرفوا ويرتكبوا الائام ثم يتوبوا عنها وانحرا 
يجدوا السكينة والطمأنينة في طاعة الله. وهذه الطريقة وحدها يتشكل الجتمىع 
الاسلامي ونتاجه الطبيعي: الدولة الى تلتزم قيم الاسلام. وقي هذه الائتاء فان 
معر كة المسلم يجب ان تتر كز على تحقيق هدف واحد: الديمقراطية وحق كل 
فرد في ألا يقهر ولا جير على أي شيء. وقي جو الحرية هذا سيتيسر للمجتمع 
ان جد نفسه ويطور موقفه الاحلاقي ثم يخلق دولته على صورته اقتداء 


بالنموذج التبوي. ونحن نعلم ان ذلك النموذج احرج افرادا كانوا يتطوعول 
ختارين لاحضاع انفسهم للقانون وحن العقوبات الي فرضها هذا الققانون 
الالهمي ونفذها السلطة المنطلقة منه» بالرغم من عدم وحود بوليس سري 
وحققين يحصون على الناس انفاسهم. وفضلا عن أن تكون الشرطة هي الي 
ا-حضرت هؤ لاء للعقاب نحدهم يرفضون الاستفادة من ثغرات القانون للنجاة 
من العقاب بالرغم من نصائح السلطة القضائية. فقد كان الضمير هو الذي 
يحكم هؤلاء الافرادء لا الدولة الغريبة عنهم الحاكمة فوقهم. وليس فوق هذه 
اللحرية حرية. 

وهنا لابد من تحذير ضروري. فالحرية لا تعن بالضرورة غياب كل ضابط 
و بالاحص لا تعن غياب الضوابط الاحلاقية ان تكون حرا لا يعي ان تكون 
لا أحلاقيا كما قد تعطي الانطبا ع بذلك بعض التفسيرات الليبرالية. فالليبرالية 
ليست سوى رفض منظومة معينة من الضوابط الخارحية لصا الضوابط 
الداحلية والاخحلاقية» وهي تعيي رفض الضوابط المفروضة من الخارج رغما عن 
الفرد وحلافا لاملاء ضميره. فالمرء لا يرفض الضوابط الى ليها عليه -حسه 
الاحلاقي او واجبه تاه من يحب» بل بالعكس يرى في هذه حرية ومتعة. 
ولكننا للاسف بد بعض التفسيرات الحديئة لليبرالية قد ادت الى نتائج كارثية 
بسبب اماطها هذا البعد المهم. فقد قامت انظمة استبدادية كثنررة في الععالم 
الاسلامي وغيره باسم تحرير الافراد من ضوابط الدين بدون الالتفات الى -حق 
هؤلاء قي التزام ضميرهم في هذا الامر. وهكذا ښحد طغاة من امشال ستالين 


34 


وهتلر وماو سوهارتو واتاتورك وبورقيبة وغيرهم يستعبدون الناس باسم 
تحریرهم من ضمائرهم! 

ولكن هذا التحذير لا ينبغي ان يؤحذ على انه تبرير لوجحهة النظر المعارضة الي 
ترى ان اي دولة اسلامية لابد ان تكون شولية. فهذا الرأي بعيد جداعسن 
الصواب. ففي الحتمع الاسلامي يقع واحب تمكين الفرد من تحقيق اقصى قدر 
مكن من السمو الاحلاقي على الامة ككل لا على مؤسسات جامدة و"رسمية" 
مثل الدولة. والامة تحقق هذا الهدف بالقدوة والدعوة بال هي احسن وحهماية 
الفرد من الضغوط غير المشروعة عليه» ترغيبا وترهيبا. ولكن الامة لا يسعها ان 
تحل حل الفرد او تتحمل نيابة عنه المسؤولية عن اعماله» كما اته ليس بامكاهُد 
ان تضطلع نيابة عن الفرد بواجحبه في انيات قيمته الاخحلاقية وجحعل نقسه قدوة 
للا حريین. 

وقد كان حطاً مفكري المسلمين على الدوام في اتجاه سلب الفرد دوره. فقد 
اعطى بعض هؤلاء الخليفة حقا لم يعطه الله حل وعلا حي لذاته الكرعة» وهو 
حق اجبار الافراد للتصرف بعكس ما تمليه عليهم ضمائرهم. وقد كان هذا 
لوقف المعو ج نتيجة منطقية لاعتبار الخليفة قديسا عنده من الله سلطان» 
واعتبار الامة الاسلامية بكاملها 'رعية" من السوام تحتاج الراعي كي يسوقها 
بالسوط والنعيق الى ما فيه حيرها وهي راغمة ومغمضة العينين. ولكن الحرية 
ال حرمت على هذه الرعية منحت للراعي» وقد اثبت الرعاة باستمرار افم 


للأسف» ذئاب. 
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دولة الملسلمين 

من كل ما سبق تواجهنا حلاصة لا مهرب منهاء وهي ان اساس اقامة 
الجتمع السياسي الاسلامي لابد ان يكون اعادة التأكيد على حرية الفرد المسلم 
وكرامته. ولا يعكن ان تكون الدولة الاسلامية المثالية اليوم» أو الدولة الاسلامية 
المخالية في كل زمان ومكانء لا بمكن ان تكون هذه الدولة إلا ديمقراطية. ولا 
داعي هنا (ولا قي اي جال احر) للدحول في مماحكات جدلية عقيمة حول 
الالفاظء مثل هل يسمي النظام الاسلامي دعقراطية-لا هوتية او ان ادل قي 
الفرق بين الدعقراطية والشورى وما الى ذلك. فاي دولة مهما كان نوعها لابد 
ان تقوم على الارادة الحرة لمواطنيها. والدولة ال يقيمها المسلمون لا تكون 
مرتكزة على قيم الاسلام إلا لأن هذه ستكون بسالضرورة الارادة المجماعية 
لمواطنيها. فلا ينتظر ان يختلف المسلمون على ضرورة تحكيم قيم الاسلام في 
حياهم. ومن هنا فإن عخاوف اولعك المنظرين المسلمين الذين يتوحون الحذر 
الزائد برفضهم ان تكون الدولة الاسلامية دعقراطية لان هذا يعي ان ارادة 
الشعب فيها ستكون فوق القانون» هذه المحاوف ليست في حلهاء إذ لو أن امة 
بعينها رفضت الالتزام بالشريعة فاا لا تكون امة اسلاميةء وبالتالي فان هذا 
النقاش لا يعنيها. ولكن هذا لا يعي ان الامة الاسلامية لا تختلف فيما بين ها 
حى بعد ان تتفق على تطبيق الشريعة» كما حدث كئررا قي الماضي ويحدث 
الآن بنفس القدر وزيادة. والذي نعنيه بالدعقراطية هو ابتداع وسائل حسم 
هذه الخلافات باتبا ع احراءات عادلة ومرضية يتفق عليها. 
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من هنا فان الديمقراطية هذا المفهوم ضرورية لاي جماعة مسلمة» سواء أبلفت 
مستوى الحتمع الاسلامي الحقيقي ام لم تبلغه. ونحن نختلف هنا مع كل من سيد 
قطب والمودودي في احتجاجحهما بان تقلمم النصائح للمجتمعات الي لم تقبل 
بالشريعة الاسلامية نظاما للحكم ليس من شأن المفكرين الاسلاميين. ذلك ان 
طريق العودة للاسلام للمجتمع الذي ابتعد عنه لاإبد ان بر بالدعقراطية» 
باعتبارها النظام الذي يعطي اجحتمع الفرصة لناقشة مطالب النظام الاسلامي ي 
حرية وعمق. فملامح الجتمع الاسلامي الحقيقي ما زالت غير واضحة وتحتاج 
الى بحث ونقاش عميقين. فاذا تم الاتفاق على الانتقال إلى الحتمع الاسلامي فان 
الدعقراطية ستظل ايضا ضرورية حفظ عاسك اجتمع و-حسم خحلافاته. 

واذا كانت الديعقراطية اولى مطالب دولة للسلمين فان الاستقلال السياسي 
والتحرر من الاعتماد على الغير والعبودية لحنون الاستهلاك الذي حول اكثر 
جحتمعات الكرة الارضية اليوم الى قطعان تطارد المحع والكماليات بغر تفك ير 
تتبع هذا المطلب مباشرة. ولا تحتاج هذه الدولة لان تكون مشاكسة وعدوانية» 
ولكنها لابد ان تتمساك بقيمها بحزم» وان تضطلع بدور بناء على الساحة 
الدولية. وحور هذا الدور هو بالطبع السعي للوحدة والتأليف بين المسلمين 
والتعاون بينهم على البر والتقوى» والتعاون مع کل امل الارض على تحقيسق 
العدل وحفظ السلام القائم عليه. 

وفوق ذلك فان دولة المسلمين لابد ان تقوم على التعددية» وألا تسمح لمفهوم 
الدولة-الاقليم المعاصر وسيادة هذه الدولة غير المنازعة على أراضيهاء لا تسمح 
لهذا المفهوم بحشر ايحموعات البشرية حشرا قي سجن يخنق تنوعها. فالتعددية 
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ضرورية لاستيعاب غير المسلمين في البجتمع الاسلامي بدون تذويب هوية هذا 
الجتمع او تحويل غير المسلمين الى مواطنين من الدرجة الثانية. ولكن التعددية 
فوق ذلك ضرورية للمسلمينء إذ ان العا لم باكمله يتجه نحو ان يكون كتلة 
سياسية واحدة يشكل فيها اللسلمون .عجملهم اقلية. وهذا يستدعي اعادة 
تعريف حقوق الافراد والاقليات قي هذه المنظومة لضمان التعايش بين الجميح 
واوسع قدر تمكن من الحرية لكل ججموعة. وهناك احتمال قوي بأن سلوك 
السلمين قي ظل هذا التعايش سيتسامي ويقنع جيرامم بان طريقهم هو الأمشل 
كما حدت قي الاضي. ولكن الى ان محدث ذلك فان على المسلمين ان يسعوا 
للعيش داحل جحتمعات تعددية تسمح للمجتمعات المتعايشة في اطارها بالتعلون 
في اطار تحكمه معاهدات بدلا من صيغة الدولة الحديثة ال يمجحكمها دستور 
يفرض من عل. والنموذج هذا بالطبع هو صحيفة المدينة الي رمت اسس 
التعايش بين جحموعات مستقلة وحددت حقوق وواحبات كل منها تجاه 
احافظة على الو جود المشترك. ولعل هذا يكون حلا مبدعا وشافيا لكثير من 
مشا كل الحتمعات المعاصرة. ) 

ولكن دولة المسلمين لا بمكن ان تستحق الاسم ما لم ترتفع كمنارة للانسانية 
ونغموذحا قي السمو الاحلاقي. وهذا لا عكن ان يتحقق اذا اتبعت سبيل الدولة 
القومية المعاصرة القائمة على انانية الفرد والدولة ومطاردة الافراد المستمرة 
للملذات المدمرة صحيا والحلاقيا وبيئيا ونفسيا. فبدلا من ان تكون دولة 
اللسلمين قبا اسود من هذا النوع بعتص ولا يعطي» يحب ان تكون شمسا 
ساطعة منيرة بجسد العطاء والبذل. وبدلا من ان تتزاحم قي هذه الدولة 
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"جحموعات الضغط "الى تتنافس على اعتصار اقصی ما پمکنها من مصاح ومنافع 
من النظام» ينتظر ان تكون المنافسة والتزاحم قي دولة المسلمين هي على العطاء. 
ولن تكون هناك حدود لعطاء مثل هذه الجحماعة وما عكنها أل تقدمه لبر ية 
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خاتمة 

اذا كان لما مضى من نقاش أي قيمة فإنه يكون حطا بعض النطو نحو 
فتح البصائر على حقيقة حورية» وهي ان مفهوم 'الدولة الاسلامية" الذي عم 
به الطاب الاسلامي الحديث لا يحتاج للمراجعة الشاملة فقط» بل ينبغي نبمذه 
تماما من مفردات النطاب السياسي حى تعود العافية والعقلانية الى هذا 
اللنطاب. والتعبير البديل الافضل قد يكون دولة المسلمينء أو الكيان السياسي 
الاسلامي» أو أي تعبير آخحر يعكس حقيقة أن الدولة الي ينبغي للمسلمين ان 
يسعوا لاقامتها ليست نغوذحا جاهزا يتتزل من عل وانما هي ما ينتج عن الارادة 
المحرة للأمة وبالتراضي من أفرادها وجاعاها. 
وقي هذا الصدد لا بد من نبذ تلك الاوهام "المهدوية" الي تعلق الآمال على 
بروز إمام فذ يجيي .معجزة نموذج الدولة الاسلامية المثالية الذي اندرس» وهلا 
الارض عدلا بعدما ملفت جورا. ولن تعن أيضا تحويل هذه الامال المهدوية 
وتعليقها على الح ر كات الاسلامية الحديثة الي ورت "الخلافة" والاعتقاد بأن 
وصول مثل هذه الاحزاب الى السلطة سيعن آليا قيام الحكم الاسلامي الصاح 
وعودة اللخلافة الراشدة. فليس هناك بديل عن العمل الشاق لتحقيق الاهداف 
السياسية المتمثلة في الدولة الى تعبر أصدق تعبير عن قيم الاسلام وتتيح أقصى 
قدر من الحرية لمواطنيهاء بدلا من التلهي بانتظار المعحسزات الي م نؤمر 
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بانتظارها. وتقتضي الحكمة في هذا الصدد أن تكون في غاية التشاؤم فيما يتعلق 
عۇھالات حکامنا القائمیں والمنتظرين بدلا من انتظار المعحزات منهم. ومشلل 
هذا التشاؤم لا يعتاج منا الى حهد بالنظر الى إحاربنا الواعظة» وعليه فيجب ان 
تبن مؤسسات الدولة الي يقيمها المسلمون وتوضع القوانين والضوابط فيهها 
تعسبا للأسواً. وتدلنا التجارب الانسانية على ان الديمقراطية .معناها العريض 
هي أفضل أسلوب ابتدعته البشرية حون اليوم للتحسب لفيبة الامل في الحكام 
واصلاح أي حلل قد ينتج عن انحرافهم. وهذا يدفعنا لاستلهام هذه التجمارب 
واللاستفادة الكاملة منها. 

ولعل أكبر ميزة هذا الاسلوب قي التناول انه لا يؤحل تتع المسلمين بحقوقههم 
وكرامتهم ويجعل الہ تع يذه الحقوق رهنا بقيام دولة مثالية قد لا نراها بدا في 
حياتنا. وهذا التو جه أيضا يحرم الطغاة الحانمين على صدر العا م الاسلامي اليوم 
من مبررات وحودهم. فهؤلاء الطغاة يتذرعون تبريرا لإحرامهم بالخوف من 
"المتطرفين" الذين يريدون ان يفرضوا رؤيتهم الاسلامية العنيفة على الأحرين. 
ومع ان وجود أقلية صغيرة من "المتطرفين" حقيقة لا جدال فيهاء إلا أن إعلان 
الجماعات العاملة للاسلام الترامها الحازم بالدعقراطية والتراضي بين الملسلمين 
أساسا للنظام السياسي في أي بلد اسلامي يسحب البساط من تت أقدام 
هؤلاء الطغاة ويبطل عذرهم الأعرج هذا. فدولة المسلمين يحب ان تكون منارة 
للحرية والتعددية لا يداحلها قهر ولا تعتمد على القوة الا بذلك القدر امحقسق 
لمبداً الحماعة والأمة والملازم لمفهومها. 
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إن حوهر مفهوم الأمة ومبرر وحودها هو ضمان التعايش السلمي بين أعضاء 
جماعة بعينها. وعليه فان الكيان السياسي الاسلامي أو دولة اللسلمين هي 
تعريف تلك المؤسسة الى تسعى لضمان أن يعيش المسلمون في سلام ووئام مع 
بعضهم البعض» ومع الحماعات الي تعايشهم في بلادهم ومع بقية الدول 
والمجحماعات في احال الدولي. وغي عن الذكر ان أي تعايش سلمي لا بد ان 
يقوم على مبادئ العدل والانصاف والا يرغم المسلمين أو غيرهم على عخالفة 
مبادئ دينهم أو ما تمليه عليهم ضمائرهم. 

وبناء على هذا التعريف فان أحطر لبس في المفاهيم الاسلامية الحديثة هو تفشي 
الاعتقاد بأن الدولة الاسلامية هي تلك المؤسسة الي ترغم الناس على العيش 
وفقا لقيم الاسلام. وهذا حطأاً كبير قي فهم اهداف الدولة في الاسلام» اذ ليس 
من شان مثل هذه الدولة ارغام الناس على اتبا ع مبادئ معينة» بل هدفها تمكين 
الأفراد من العيش وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم وهايتهم من القهر المضاد 
والفتنة قي الدين (أي الاضطهاد الدين الرامي الى قهر الافراد للتخلي عن الدين 
الذي احتاروه). ويجب أن نذكر أن اللإذن بالقتال في الاسلام حاء تحديدا 
لمقاومة الاضطهاد الدييْ» حيث جحد الآيات الى أذنت بالقتال أو مرت به 
ت ركز على هذا المعئ. فآية الإذن بالقتال أوردت السبب هذا اللإذن الاضطهاد 
الديني وطرد البشر من أوطانم لغير ما سبب الا العقيدة: "أذن للذين يُقائلون 
امم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين احرحوا من دارهم بغیر حق 
إلا أن یقولوا ربنا الله" (الحج: ۳۹ ١٤)۔‏ 


وبالمغل جحد أن الأمر بالقتال ربطه بالفتنة في الدين: "وقاتلوهم حي لا تكون 
فتنة ويكون الدين للهء فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالين" (البقرة ۱۹۳). 
وف نفس السياق نحد ان الإذن بالقتال في الشهر الحرام جاء فقط لرد الفتنة قي 
الدين: "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» قل قتال فيه كبير» وصد عنن 
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإحراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر 
من القتل" (البقرة .)۲١۷‏ فالإذن بالقتال جاء لأن الله تعالى يعظم الحرية السيّ 
منحها لليشر ولا يرضى ان يتعرضوا للقهر بسبب دينهم» بل يعلمنا ان الصد 
عن سبيل الله والاضطهاد في الدين حرعة أكبر من سفك الدماء. 

الطريف ان بعض الطغاة العاصرين يحتجون هذه الآية ضد حصومههم من 
اللاسلاميين» وهي حجة على هؤلاء الطغاة لا لهم. فهؤلاء يستشهدون بآية 
الفتنة أكبر من القتل" لتبرير قمع الحماعات الاسلامية المسالمة بدعوى ان هؤلاء 
يدعون للفتنة إععى تحريض التاس ضد حكامهم. و ما أن الفتنة كبر من 
القتل» (والفتنة عند هؤلاء هي لفت انتباه الشعب إلى ظلم حكامه) فإنه جوز 
بالتالي قتل وسجن هؤلاء المعارضين المسالمين. ولكن الآية بالعكس تعطي هؤلاء 
اللسالمين الاذن بالدفاع عن نفسهم بأي وسيلة ممكنةء لان الفتنة المقصودة هنا 
هي الاضطهاد الدييي وعاولة صد الناس بالقهر والتعذيب والعسف عن مبادئهم 
وما تغليه عليه ضمائرهم. فهذه هي الحرمة الي تفوق سفك الدماء عند الله. 
واذا علمنا ان الله حذرنا "أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأغا 
قتل الناس -جيعاء ومن أحياها فكأنغا أحيا الناس جميعا" (المائدة »)٠۲‏ فان جحرعة 
تفوق قتل النفس عظما هي بالقطع جحرعة كبرى! 


۱A 


ومن كل هذا نستنتج ان الحديث المتكرر قي زماننا هذاعن "فرض" قوانين 
الشريعة سواء أورد التعبير من المفكرين الاسلاميين أو حصومهم ثل سوء فهم 
واضح للموضو ع. فالشريعة لا تحكم حقا الا اذا كان الحتمع الذي تطبق فيه 
يراها باعتبارها عملية تحرير و كاشباع لتطلعات الامة وكل فرد فيها نحو تحقيق 
الذات والنمو الاحلاقي. وهذا المفهوم فان الشريعة لا ععكن ال "تفرض" لأا 
لو فرضت لا تكون شريعة. فحيما لا يكون للشريعة سند سوى القهرء فافشا 
تصبح نفاقا ليس الا. 

وبنفس القدر فإن من واجب الدولة ان تدافع عن حق المسلمين ق العيش بحرية 
وفقا لا تمليه عليهم ضمائرهي لأن من سادئ الاسلام الثابتة مقاومة الفتنة في 
الدين ومقاومة الظلم والطغيان في داحل الدولة وحوها. فلا يمكن ان يكون 
الالترام بالتعايس السلمي رحصة للسكوت عن كل ظلم وسر باسم احتناب 
الصراع. فقد كان هذا الخطاً الرئيسي الدي ارتكبته النظرية السياسية الاسلامية 
التقليدية الى سعت الى احتمال الظلم والانحراف لتجنب العنف والصدام» فلا 
هي نححت في احتناب الصراع ولا هي حققت العدل. وهذه حجة أحرى على 
ان الاجتهاد في تحقيق العدل هو أيضا الاساس الامي لتحقيق السلام. 

ولكي تتحقق الاهداف الي تحدثنا عنها فلا بد من اعادة تأكيد دور الفرد 
ومسؤوليته في اطار الحماعةء بدون الانحدار الى درك الفردية الأنانية. لقد أهملى 
الفكر السياسي الاسلامي حن الآن دور الفرد ولم يعطه إلا مكانة هامشية عيبو 
التر كيز على مفاهيم مثل "أهل الحل والعقد" و"فرض الكفاية"» وهي تعابير 
رأينا في التحليل السابق إما فراغها من أي حتوى ذي بال» أو عدم دقيها 
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ووفائها بالمضمون. وقد أدت هذه الافكار المشوشة عمليا الى احتمال العلمانئية 
عبر تعليق كل امور الامة بارادة فرد واحد مستبد. ومن هنا لا بد ان نۇ کد 
بقوة أن الفرد لا يتاج للدولة حي يكون مسلماء وانما الفرد المسلم هو الذي 
يخلق الدولة كمسلم ويخلقها طائعا لاتمام واكمال حياته الاسلامية. ومن هنا 
فان الحجة الي أوردها الماوردي والغزالي وآلحرون حول ضرورة وحود الدولة 
(أي دولة) كشرط لصحة المعاملات الاسلامية وضمان قانونيتها هي ججة 
تناقض نفسها. فكيف تخلع سلطة ظالمة وغير شرعية الشرعية على المعاملات 
وعلاقات البحتمع وتضمن قانونيتها» ونحن نعلم ان فاقد الشيء لا يعطيه؟ بل 
بالعكس» ان السلطة غير الشرعية اذا كان هما أي دور فهو انها تطبح كل ما 
تمسه بطابع عدم الشرعية. وهذا يۇ كد ان وجود السلطة غير الشرعية ليس 
بالقطع أفضل من عدمه. ۴1م 

إن المسؤولية في ترتيب حياة كل فرد وفقا لتعاليم الاسلام تقع على هذا الفرد 
شخحصیاء» كما تقع على الافراد مهمة الاحتماع لخلق الأمة الاسلامية. والدولة 
والحزب والحماعة والمنظمة الاقتصادية والمؤسسة السياسية أو الاجتماعية كلها 
ما هي الا وسائل لتحقيق هذه الغاية. والادعاء بأن الدولة الاسلامية هي غاية 
٤‏ حد ذاتما كما نادى بذلك آية الله الخميي» هذا الادعاء يفقد معناه اذا 
انعرفت الدولة عن مبادئ الاسلام الي تدعي حراستها. ونحن نرى كثرا من 
الاحزاب والحماعات الاسلامية في الطريق الى فقدان ميرر وجحودها بانكفائها 


على ذاها حي أصبحت تقدس نفسها وهيا كلها ووجودهاء تقدم حفظ كيام ا 
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والدفاع عن مصالحها على كثير من القيم والمبادئ الاسلامية» هذا بالرغم من 
أن هذه الحماعات لم تصل الى السلطة بعدا! 

هذه كلها حجج إضافية تؤ كد أن على المسلمين ألا يتهاونوا قي رفض كل ما 
كيافيلية تسعى إلى تبرير الدوران حول المبادئ الاسلامية والأحلاقية لتحقيسق 
أهدافهم. فعلى المسلمين ان يحذرواء بدون السقوط في حبائل المثالية العقيمة»ء 
من تلك الحجج الي استحدمت قي الماضي وتستخدم اليوم لتبرير الجرائئم 
الكبرى باسم الضرورة أو باسم المثل العليا. ومن المهم ان يدرك كل فرد أن 
الضرورة القاهرة الوحيدة هي تلك الضرورة الي ينقاد هما طائعا. فالضرورات 
تبرر التقصير عن بلو غ الكمال» ولكنها لا تبرر الاجرام. فاذا استصحبنا هذه 
الحقائق والمبادئ» أمكن للمسلمين كأفراد ان يعيشوا حياة كرعمة وأن يفلتوا من 
اسار الصيغ الي لم تولد في الماضي سوى الأوهام والمعاناة واللبس. 

وني سبيل بلوغ هذه الغاية يحب أن يستهدي المسلمون .عفهوم الكيان السياسي 
باعتباره رابطة طوعية تعددية تقوم على الاحتيار الحر لا القهر. والافكار الي 
فصلناها فيما سبق تشير إلى أن المطالب الاحلاقية للنظام الاسلامي تتناقض مع 
مفهوم الدولة الحديثة القابضة القاهرة وتتواءم مع مفهوم الجماععات الحرة 
المتعايشة بالتراضي. وهذا يستدعي ان تكون الوثيقة الحاكمة هذه الرابطة 
معاهدة تدحل فيها الجماعات المستقلة لا دستورا يربط الافراد .معؤسسات 
حامدة. و لا يفوتنا ان نذكر في هذا الخصوص أن أصل اكثر الدساتير الحديثشة 
في العا لم كانت معاهدات. فالثورة الانكليزية ال أرست معا لم الدولة البريطانية 
الحديثة في عام ١٦۸۸‏ انتهت بمعاهدة بين الملك واقطاب الارستقراطية حددت 
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قواعد العمل السياسي» وتم تطوير هذه القواعد فيما بعد بدحول قوى جحديدة 
فيها. وبالثل فان الدستور الامريكي كان نتاج اتفاق "أهل الحل والعقد" مسن 
أقطاب المحتمع الامريكي على تنظيم الحياة السياسية وفق مبادئ مرضية 
للحميع. وفوق ذلك فان الدستور كان أيضا نتاج معماهدة بين ولايات 
الفيدرالية الامريكيةء ولا زال الدستور الامريكي (وأكثر منه الكندي) يحتف ظ 
هذه الملامح» إذ أن أي تعديل فيه لا ند أن ينال موافقة الولايات. وبالقطع فلن 
الطريقة الي تم التوصل ها الى الدستور الامريكي تختلف جذريا عن مساعي 
الثورة الفرنسية الي اعقبتها سنوات قليلة لفرض 'دستور" على الشعب بللعنف 
والقهرء وهو نغوذج استلهمته الثورة البلشفية فيما بعد» وتبعتهما قي ذلك 
"ثورات" كثيرة أغلبها في عالمنا. وتختلف هذه الحاولات "الثورية" عما سبقها 
في ما لم تحاول تطبيق مبادئ طورها الإجماع من قبل القرى الفاعلة قي البحتمع» 
وإنغا سعت لفرض رؤيتها هي على الناس باسم مصاحهم "الحقيقية"» حي لو 
أن أكثر هؤلاء الناس عارضوا هذه الرؤية لجهل فيهم أو سوء طوية! 

وقد استبشر كثير من قادة الفكر الاسلامي المعاصرء وعلى رأسهم السيد أبو 
الاعلى المودودي» بالنموذج البلشفي وأيدوه من منطلق أن الاسلام» وهو الحق 
المطلق» يجب ان يفرض على الناس سواء ارضوا أم أبوا. ولكن نظرية ثانية على 
دولة المدينة وكيفية نشأما يدفعنا لاعادة النظر في مشل هذه المواققف. 
ف"صحيفة المدينة" الى يحلو لكثير من المفكرين المعاصرين أن يطلق وا عليها 
تعبير "دستور المدينة" تمشيا مع الموضة الحديثةء هي في الواقع معاهدة وليست 
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اليهودية» وحددت المبادئ والقواعد والمسؤوليات الي على أساسها قامت هذه 
س والحل الذي يقتر حه هذا و 
يشير الى طريق حديد يختلف عن الطريق المغلق الذي سلكته الدولة القومية 
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فوق رقاب الحميح» وإنما على أساس الرابطة الطوعية بين ججموعات تتساوى ف‎ 
ا لحقوق والواحبات وتتعاون على ححماية حرياها. وبالطبع فان استخدام الققوة‎ 
حائز لحفظ الرابطة وحهايتها بعد تأسيسهاء ولكن روهذا أمر غاية في الاهمية) م‎ 
تكن القوة هي الاساس الذي عليه قامت هذه الرابطة. فالانضمام هذه الرابطة‎ 
طوعي قي الاساس» وإن كان من دحل فيها يتحتم عليه بعد ذلك الوفاء يما‎ 
عاهد عليه وإلا تعرض لنتائج طبيعية تترتب على نقض العهد. وقي الجتمعح‎ 
العاصر يغيب عنصر الحرية هذاء فالمواطن يجد نفسه بدون حيار عضوا ي‎ 
انیا اران بوتا ر ان پا ا و هه ی ا‎ 
عحاولة للانتقال من مكان إلى آحر والانضمام الى جماعة بجحديدة. اعم‎ 

وقد استمعت حديا الى تحليل رصين ونفاذ لبعض جوانب هذه القضية تفضل 
به المستشار طارق البشري حول ضوابط المواطضنة ف العصر الحديسث» 
واستصحاها في موائيق حقوق الانسان الدولية. فهذه الموائيق تؤ كد على تعليق 
حقوق الفرد»ء وبالذات حقه في تول الوظائف العامة» على شرط المواطنة. وقد 
لفت المستشار البشري النظر إلى أن هذه الأسس تشبه الى حد ما بعض المراقف 
کک عليها النظرية الاسلامية التقليدية حول الحكومة. فكما ان الدولة 
الحديثة تمنح الحقوق الكاملة للمواطن فقط نحد فقهاء الاسلام يرون منسح 
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الحقوق الكاملة في الدولة الاسلامية للمسلم فقط› إلا قي وجود معاهدات تنص 
على حلاف ذلك. وهذا يشير إلى حل مرض لقضية غير المسلمين قي الدولة» 
وذلاك عبر توسيع مفهوم المواطنة ليشمل كل أهل البلاد. 

العودة إلى نموذج المدينة» مع استصحاب ما أوردناه سابقا من ضرورة استيعاب 
غير المسلمين في الدولة الحديثة ذات الموية الاسلامية» ترشدنا الى حل حاسم 
هذه المسألة فيما اننا بصدد انشاء الدولة من البداية» فمن المفيد ان يتم انشاء 
هذه الدولة بالتراضي بين جميع مواطنيهاء مسلمين وغيرهم» على أساس معاهدة 
يتم التوصل اليها هذا الهدف. وهناك حانب آخحر بمكن أن تتخحطى فيه الدولة 
المرتقبة -حصار سجن الدولة القومية» وذلك باطراح الرباط القسري الذي 
يفرضه النظام الدولي القائم بين الدولة كمؤسسة والاقليم أو التراب الذي تقوم 
عليه. وهذا يعن ان يكون من حق الافراد والحماعات ان يتنقلوا من مكان الى 
حر بدون ان يفقدوا حقوقهم في المواطنة وعضويتهم في الرابطة السياسية الس 
يختارون» وان يكون أساس البحتمع الدولي أنما وروابط متعايشة لا وحدات 
اقليمية تقوم على الدولة/الأمة/الاقليم الى لا تقبل مشار كة في سلطتها على 
اقليمها. ودول الاتحاد الارروبي والولايات المتحدة تتحلى ببعض ملامح هذا 
النموذج» حيث بمعكن للمواطن الامريكي ان ينتقل بين ولاية الى أحرى دون 
فقدان حقوقه اللاساسيةء والحال كذلك نوعا ق الانتقال من دولة أوروبية الى 
أنحریى. ولعل النموذج الاسلامي للمجتمع الدولي يعمم شيعا من هذه الملاسح. 
فطبقا هذا النموذج يجوز بحماعات مسلمة وغيرها ان تتعايش على رقعة 
حغرافية ممتدة وفقا لمعاهدات واتفاقيات تحكم سلوك هذه الجماعات وتحدد 
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واجباتما حيال ضمان هذا التعايش وأسسه. ولا تتأثر هذه الالترامات بالوقع 
الجغرافي للفرد أو الجموعةء وانما بالتزامها الحر بأسس التعايش هذه» كماهو 
الحال ق القانون الدول اليوم. مشل هذه الرابطة لا تكون مؤسسة قهرية تكستر 
من التدحل في شؤون الافراد والحماعات يدف فرض قيم معينة عليهاء بل هي 
رابطة تعاونية مصممة لتمكين الافراد والجحماعات من العيش بحرية وفق ما عليه 
عليهم ضمائرهم» ويتم تنظيم شؤوها على أساس التراضي. وفيما يتعلق 
بالمسلمين فان رابطتهم لا بد ان تلتزم قيم الاسلام وشريعته» وذلك تعبيرا عن 
ارادم الحرة» لا قهرا وفرضا. 

وما دامت العضوية قي هذه الرابطة احتياريةء فان الأمة الاسلامية القائمة ف 
قلب هذه الرابطة هي الى احتارت ان تعيش وفق قيم الاسلام وشريعته. وهذا 
الالتزام املته على هؤلاء ضمائرهم» فالشريعة كما اسلفنا لا تقوم ما لم يلتزمها 
ابجتمع طوعا وطاعة وقربى لله تعالى. حي العقوبات والضوابط القانونية لا 
ينظر اليها قي هذا اججتمع على اها وسائل من وسائل التتحكم السلطوي 
الاحتماعي» وانما هي تمارين في تطهير النفس وضرب من ضروب التعاون على 
البر والتقوى وتحقيق المصلحة الدنيوية والاحروية. 

وأحيرا هل نحتاج لان نكرر هنا مرة أحرى أ المبدأ الاساسي الذي يحكم 
الساحة السياسية في الاسلام هو الحرية؟ فحن مفهوم المسؤولية الاجتماعية 
الذي يحفظ الامة الاسلامية س الانحدار في مستنقع الفردية والتفتت يقوم قي 
الاسلام على مبداً حرية الضمير الكاملة. فالمسلم لا يعتبر قد أدى واحبه 
الاحتماعي تحاه أمته الا اذا أدى هذا الواحب طوعا وبكامل ارادته» وبدون أي 
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ضغط» حي ضغط الانسجام مع حيطه والتجمل عند الناس فالمسلم الذي 
يصلي أو يجاهد أو يدفع الزكاة رياء وسمعة لا تكون أعماله هذه مقبولة عند 
الله . 

اذن فان واجحب كل الحماعات الاسلامية هي ان تخرج فورا من الضباب 
الفكر ي الذي يغلفها وتعلن بصوت واضح لا لبس فيه ان هدفها الاكبر والأول 
هو تحقيق الحرية للمسلمين ومايتهم من الفتنة قي الدين» ثم تتبع القول بالعمل 
فتجاهد بالقول والفعل في سبيل الديعقراطية وحقوق الانسانء فان تحقيق هذه 
المبادئ هو الشرط الذي بدونه لا يكون هناك انسان حر» وبالتالي لا يكون 
انسان مسلم» ولا تكون هناك أمة اسلامية ولا عقيدة اسلامية حى. 
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دولة المدينة ونقاش حول الليبرالية والفاشية: 
رد على انيس امد 


الأفكار الى فصلناها أعلاه وردت (مع بعمض الاحتلاف) في 
کتاب للمؤلف صدر عام ۱۹۹١‏ بعنوان "من يتاج الدولة 
الإسلامية؟"(١).‏ وقد أثارت كما هو متوقع نقاشا مستفيضا. ولكيٍْ 
اسقت بعض الشيء لان اكثر من اهتم بالكتاب وعير عن ذلك الاهتمام 
كانوا هم من المهتمين بالدراسات الاسلامية من الغربيين» بالاضافة الى عدد 
من المفكرين الاسلاميين الشباب» وححاصة في الغرب وماليزيا. ولا أريد هنا 
أن أتعرض لكل ما ثار حول الكتاب من نقاش» وخحاصة ما حظي به مسن 
امتداح. إلا أي رأيت لزاما ان اتوقف عند الملاحظات الي اثارها احد 
المعلقين ورددت عليها في حينها. فقد تناول الد كتور انيس احمد» (وهو 
استاذ باكستانن من اقطاب الحماعة الاسلامية في باكستان ويقوم بالتدريس 
حاليا ف الحامعة الاسلامية في ماليزيا)» تناول الكتاب بتعليسق مسستفيض 
وانتقده بعمق. 
وق تعليقه على الكتاب الذي ورد قي العدد الثالث رالمجلد ٠۳١١‏ حريف عام 
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المذكور تحت ما اماه بالتيار الحدائي الاصلاحي» وهو تيار بزعمه متاثر 
بالغرب ويسعى لقسر الاسلام قسرا في قالب الحدائة» ويختلف عن تيارين 
آحرين» أوههما التيار التقليدي الذي يريد تطبيتق النماذج الاسلامية الاولى 
بحذافيرها في العا م ا لحديث» والتيار الاحيائي الذي تثله غالبية الحر كات 
الاسلامية الحديثة» ويسعى لاحياء الاجتهاد في معالحة مشاكل ابججتمحع 
الاسلامي المستعجحدة ويرفض الدعقراطيات العلمانية الليبرالية الحديثة سعيا 
وراء تطبيق الشريعة الاسلامية واقامة الدولة الاسلامية. 

وبعد أن يلحص احمد مقولات الكتاب باحتصار يخلص إلى أن المؤلف 
"متأثر .مفهوم الحرية في التراث الغري الليبرالي" بحيث بدا أن الديمقراطية 
الليبرالية ف الغرب الرأسمالي هي مثاله ونموذحه لما يجب ان يكون عليه 
الكيان السياسى الاسلامي." ويعلق أحمد بقوله إن الاسلام حقا يو كد على 
الحرية الفرديةء ولكن في إطار الشريعة والمصلحة العامة» وينصح المؤلف 
بالبحث مباشرة في مصادر الشريعة الاسلامية الاصلية ليصحح مفاهيمه عن 
الحرية في الاسلام. ثم يورد أحمد تأكيد المؤلف على تفوق النظم السياسية 
الغربية الحديثة على أكثر النظم السياسية الاسلامية قليمها وحديثها ما عدا 
اللنلافة الراشدةء ويقول إن هذه مبالغة ف الافتتان بالغرب» ويضيف: "يا له 
من كرم من المؤلف ان يستئيٰ اللافة الراشدة من هذا التعميم!" 

تم يدلف احمد الى مقولة المؤلف بان الدولة الي أنشأها الرسول صلى الله 
عليه وسلم كانت رابطة طوعية» تقوم المشا ر كة في الشؤون العامة فيها (من 
دفع زکاة وحهاد الى آنحره) على التطوع» ولا يتخحذ ضد المتخحلفين عن 


أداء هذه الواجبات إلا العقوبات المعنويةء فيرد هذه المقولة حتجا بأها 
اعتذار ضعيف ولا تعبر عن حقيقة نصوص القرآن والسنة. 

ويستشهد أحمد على أن القرآن والسنة وكلا السلطة السياسية بالاشراف 
على اداء العبادات والواجبات العادية بالآية: "الذين إن مكنلهم قي الأرض 
أقاموا الصلاة وآتو الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكرء ولله عاقبة 
الامور". (الحج »)٤١‏ والقرآن» يضيف أحمد» يۇ كد مرارا على ان 
المشا ركة في الجهاد ليست امرا احتياريا يترك للحرية الفردية حسب مفهوم 
الديمقراطية الليبرالية» وانغما هي واجبا يعاقب من ت ركه كما حدث للثلاسة 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فقاطعهم المسلمون جيعا حي تاب الله عليهم. 
فليس الاسلام اذن دعوة سلمية تقتصر على الوازع الاخحلاقي» بل إنه 
يعتمد على السلطة الآمرة الناهية»لتحقيق مقاصده. فقد أمر المسلمون باقامة 
العدل والحهاد ضد المنكرء وأنزل الله الحديد رأي السلطة هذا الغرض. 
ويرد أحمد مقولة المؤلف بأن النظرية السياسية التقليدية في الاسلام تطورت 
أو لا فى كنف الح ر كة الشيعية» ويصف هذا بأنه ثناء غير مستحق على 
الشيعةء واقتداء بسنة المستشرقين و "أتباعهم" الذين يصفون الفكر الشيعي 
بالثورية» ويطنبون في الثناء عليه هذا السبب» متناسين أن المدارس السيية 
ايضا قاومت الظلم والطغيان وأحيت الاجتهاد. ويضيف امد قائلا إن 
المؤلف أورد تعميمات كثيرة لم يؤيدها بالبرهان» مثل قوله إن الامة كلنت 
ترى الئليفة يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو رأي رعا ساد 
عند الشيعة ولكنه ليس بالقطع من مذهب آهل السنة. ويقول أحمد إن زعم 
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المؤلف بان مواصفات الخليفة عند السنة واصرار علمائهم على ان يکون 
اقرب الناس للكمال هو تأثر بنظرية العصمة عند الشيعة» زعم مردود لأنه 
يعن أن نقبل بأن علماء السنة كانوا من التخلف بحيث ل يلتمسوا 
مواصفات الخليفة في القرآن والسنة وانما استقوها من الشيعة. ثم ينتقد احمد 
الؤلف الذي قال انه تأثر مفكري الغرب الذين يصفون علماء الاسسلام 
ومفكريه "بالاصولية" ويساو وهم بالفاشيين في ديدم للدمقراطيات 
الغربية» وهذا فان المؤلف يكيل التهم للح ر كات الاسلامية الحديثة ويصفها 
بالفاشية والشمولية وتأييد الطغاة۔ 

ويخلص أححمد في نقده إلى القول بان المثال الذي يستلهمه المؤلف للكيان 
السياسي الاسلامي هو الديمقراطيات الليبرالية الغربيةء ويقول إن افكاره 
هذه ليست في هذااحال بالحديدةء إِذ أن كيرا من المفكرينن المسلمين 
الستغربين رأي المتأئرين بالغرب» المفتتنين بسه) ينهجون هذا النسهج 
الاعتذاري» وهو ينتهي هم الى تبي الافتراضات الغربية لا تطويرها لملاءعمة 
النظرة الاسلامية. وينصح أحمد المؤلف بأن يحرر عقله من هذه الافتراضلت 
الغربية. ويضيف: "إن إلام المؤلف بيعض النظريات الغربية لا يعني أنه 
يفهم مبادئ وأهداف التنظيم السياسي في الاسلام". 

وبعد ان يتهم امد الولف بأن مصادره عن فكر المودودي غير موثوقة 
ا ا وو اا اا اردردی ر بارع اا و 
مقاربا لرؤيته للدولة الاسلامية الحديئة» يختتم نقده بالقول بأن صحيفة 
المدينة لم تكن الكلمة الاحيرة قي التعاليم الاسلامية في جال السياسة» كما 
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أا لا تؤيد رؤية المؤلف للكيان السياسي الاسلامي بالصورة الي طرح ها 
ا 

ایرادنا انتقادات انيس احمد هذا التفصيل كان ضروريا لفهم الرد عليه» 
وأيضا ليدرك القارئ عمق المشكلة الي سعت هذه المناقشة للتصدي ها. 
فمثل هذا التسرع ق الأحكام وقذف التهم ينا وشمالا والتبرع بللدعوات 
لكل من خالفهم للاطلاع على التراث»ء هي من شيم بعض الاسلاميين 
الذين جعلوا انفسهم أوصياء على التراث دون فهم صحيح له» أو حى 
قراءة له. 

وف ردي على أحمد الذي نشر في نفس الدورية (العدد الثالتث المجلد ۲٠٤‏ 
حریف عام ٤‏ ۱۹۹) قلت بعد شكر المؤلف على تعليقه إن أحمد بدأ نققده 
بالقول ان المؤلف تأثر .مفهوم الحرية في التراث الغربي ناسيا ان الحرية في 
الاسلام مؤطرة في اطار الشريعة» واضفت: 

"اعتقد ان اوضحت بدون أي لبس في كتا أن الكيان السياسي 
الاسلامي يستحق هذه الصفة فقط إذا كان حكوما بالشريعة. (وقد تطوع 
أحمد فاورد نص هذا التأكيد في صلب نقده بالحرف من الكتاب!). اذن 
فالمسألة ليست موضو ع حلاف قط. ولكن القضية الحقيقية هي: كيف 
تحكم الدولة في اطار الشريعة؟ ولمن تكون السلطة فيها؟ وكانت النقطة الي 
كدت عليها هي أن الدولة يحب ان تقوم على الانقياد الطوعي للشريعة 
لانه بخلاف ذلك واذا احبرت غالبية المواطنين على اتباع الشريعة لاي 
غرض سوى رغبتهم المخحلصة في ارضاء الله تعالى فلن تكون هذه الدولة 


کیانا سیاسیا اسلامیاء بل بالعکس» ستنقسم الى طغاة في هدا الحانب» 
ومنافقين في الحانب الاخر. 

"ويشكك امد في تأكيدي على أن دولة المدية في عهد الرسول صلى عليه 
وسلم كانت رابطة طوعية» مستشهدا بان الشريعة توح على اهل 
السلطة فرض قيم الاسلام. فالجهاد» حسب قوله» ليس مساأالة "حرية 
فردية" أو "احتيار " حسب المفهوم الليبرالي الدعقراطي. وهناك سوءفههم 
مزدوج هنا. أولاء لأن الدعقراطيات الليبرالية لا ترى في الدفاع عن الوطن 
ودفع الضرائب مسائل الحتيار شخحصي. ومن هنا فان لم كن أسعى كما 
زعم دكتور أحمد إلى فرض القيم الغربية في هذا الجال. وبالمقابل فان الكيان 
السياسي الذي انشأه الرسول صلى الله وعليه وسلم قام على الخيار الحر من 
مبتدئه الى منتهاه. فقد دعي الرسول صلى الله عليه وسلم للقدوم الى المدنية 
من قبل سكافا الذين تطوعوا لدعمه ونصرته وبايعوه على الطاعة احتيارا. 
وقد قامت الدولة الي انشأها على أساس "صحيفة المدينة" وهي معاهدة 
دحلت فيها القبائل العربية واليهودية طوعا. ولم يكن هذه الدولة جيش 
نظامي» وانما كان للدفاع عنها يعتمد على المشاركة الطوعية لاعضاء 
الكيان الذين يلبون نداء الجهاد مى دعا الداعي له. 

"وبالمئل فان مالية هذا الكيان كانت تقوم على المساهمات الطوعية مسن 
زكاة وتبرع» ولا يورد التاريخ ان الرسول صلى الله عليه وسالم ارسل 
رحال شرطة لاجبار أحد على دفع الزكاة او الانضمام الى سرايا الجحهاد. 
بل بالعكس» نحد الوحي يمى الرسول صلى الله عليه وسلم عن احذ 


الصدقات من المنافقين الذين بخلوا ها أول الأمرء وأمره ألا يسمح لمن تمربوا 
من الجهاد بغير عذر أن ينضموا إلى أي غزوة احرى. أما المثال الذي أورده 
أحمد عن الفلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فانه يثبت النقطة الي ظللت 
اؤ كد عليها دوما: وهي أن العقوبات الي طبقت في حق هؤلاء كانت 
معنوية بحتة. فهؤلاء الثلائة لم يسجنوا او يفرض عليهم دفع غرامةء واما 
تحاهلهم المسلمون وقاطعوهم» فلم يكلموهم او يتعاملوا معهم. وقد كلنت 
هذه عقوبة عخففة لاولعك الذين لم يقدموا اعذارا كاذبة كما فعل المنافقون» 
بل اعترفوا بتقصيرهم وعبروا عن الندم عليه والتوبة عنه. اما المنافققون فلم 
يتعرضوا حي للمقاطعة! لقد ت ر كوا بدون اي مساءلة» ففهم لم يكونوا 
يستحقون حن اللوم. هكذا كانت طبيعة دولة المدينة على عهد الرسالة 
اللشرق! (ونحن هنا لا نتحدث عن دولة الخلافة الراشدة الي أكدنا اها 
كانت بداية الدولة المعهودة في الاسلام» وكان هذا جوهر طرحنااء أي 
التفريقى بين الدولة النبوية ودولة الخلافة). 

"ولقد أساء أحمد الفهم أيضا حين نسب إلي الانياز إلى الشيعة ووصفيٰ 
بأنن واحد من اولعك "المستشرقين وأتباعهم" ممن افتتنوا أكثر مها يجب 
بالشخحصية "الثورية" لدى الشيعة. فانا لم أكن اصدر احكاما تقييمية حينما 
أشرت إلى تأثر الفكر السني السياسي بالفكر الشيعي» بل كنت اؤ كد على 
حقيقة تاريخية يستطيع اي دارس محص للتاريخ الاسلامي التأكد منها. 
وقد أوردت ف النص أعلاه علاقة الأئمة الثلائة الكبار بالح ر كات الشيعية 
في عصرهم وتوضيح الحقائق لا علاقة له بالتحيز. ولعل الحكم الوحيد 


الذي اصدرته هو عكس ما امي به احمد» لاني انتقدت مفكري السنة 
لتأثر :.ء غير المبرر بالفكر الشيعي في هذا المجال. ولا يعني هذا التأثر ان 
علماء ال. نة لم يرحعوا الى القرآن والسنة كما يستنتج امد إلا ان القرآن 
والسنة لا يوران الكثير عن مؤهلات الخلفاء. وما وصل الينا قي هذا 
الخصوص لا يتعدى استنتاحات وتفسيرات لا اجمله القرآن والسنة وتاريخ 
صدر الاسلام» وهي تفسيرات تم التوصل اليها على حلفية ممن الصراع 
والجدل بين المدارس المتنافسة الى كانت المدرسة الشيعية (ععناها السابق 
على الطائفية كما أوضحت أعلاه) أبرزهاء على الاقل قي المرحلة الارلىء 
وهو کل ما قلت. 

"ويزعم مد اني فشلت قي تقدم الدليل على قولي ان المسلمين رأوا الخليفة 
قائما مقام الرسول صلى الله عليه وسلم » أو على زعمي بأن الحكام الذين 
اعقبوا الخلفاء الراشدين كانوا لا بجبذون نصح الناصحين. وهل سحتاج 
المقولة الاولى الى تدليل وتسمية الحاكم "حليفة رسول الله" في حد ذاقا 
أبلغ دليل على مفهوم هؤلاء للحلافةء وأا نيابة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قي قيادة الامة وهدايتها؟ ثم هل يتاج الا مكابر الى دليل على 
ان حكام بي امية وعمالهم من امثال الحجاج وزياد ابن ابية وحکام بي 
العباس وغيرهم لم يكونوا يطلبون النصيحة ولا يقبلوما؟ لقد أوردت مقولة 
عبد الملك بن مروان حين قال قي اول حج له بعد هزة عبد الله ابن الزبير 
"إنكم تكلفوننا أعمال الاولين ولا تسيرون سيرتمم. والله لا ا ممع رحلا 


يقول لي «اتق الله »ألا ضربت عنقه". وهناك معغات الحكايات قي كتسب 
التاريخ توضح هذا السلوك» وما حفي أعظم. 

«أما فيما يتعلق باعتراض احمد على انتقادي للمسلمين بسبب تقديسههم 
الزائد للحكام» فان اود عخلصا لو ان امد استشهد .عقولة نظرية او وقائع 
تاريخية تثبت خحطاً هذه المقولة. فلا شيء أحب إلي من ذلك ولكنيٰ 
الحشى ان هذا من الصعوبة مكان. ولا شيء ايضا أحب إلي من أن يثبت 
امد (أو أي شخحص آحس ححطاً انتقادي للحر كات الاسلامية الحديثنة 
وممارساتما. ولكي احب هنا أن اؤ كد اني م أصف الاسلاميين بالفاشية 
(حاشا لله)» ولکن یؤسفئ ان احیب امل احمد بتأکید ان ما اوردته مسن 
افتتان رواد الحر كات الاسلامية الحديثة بالتجحارب الفاشية والبلشفية تۋيده 
الوثائتق» وتدعمه للأسف المصادر الموثوقة خحلافا لما ادعى احمد. ويمكني في 
هذه العجالة ان اورد حرفيا ما كتبه ابو الاعلى المودودي في هذا الخصوص» 
نقلا عن كتابه "القانون والدستور الاسلامي" Islamic Law and‏ 
Constitution‏ الصادر فی لاهور عام ۱۹۷۹ (ص »)۱٤١‏ حیث يقول عن 
الدولة الاسلامية: "من الواضح أن الدولة من هذا النوع لا يسعها ان تحصر 
ججحال عملها. واسلوب هذه الدولة كون شامل وعيط بكل جال... فهي 
تسعى لتشكيل كل جوانب الحياة بقيمها الاحلاقية واصلاحاقا 
الاجتماعية... وإذا نظرنا إليها من هذا المنظور فان الدولة الاسلامية تحمسل 
بعض الشبه للدول الفاشية والبلشفية . ومثل هذه المقارنات تبت الذعر قي 


نفوسنا اليوم. ولكننا يحب ان نذكر ان المودودي اطلق هذه الاراء في عام 


۹ ۱ (جحدير بالذ كر ان لحسن البنا مقولات ممائلة تعود لتلك الفترة). 
وفي تلك الفترة لم تكن عيوب الانظمة الفاشية والبلشفية قد اتضحت حي 
قي اوروبا وامريكا. فرواد الاسلام معذورون في افتتاشم اء ولكن لا عذر 
اليوم لخلقائهم. 

"ولعل فيما سبق ما يطمئن أحمد على ان مصادري لا عيب فيهاء و کم اود 
لو كان العيب في مصادري! ويتهميٰ أحمد بانيٰ وقعت تحت سيطرة الغرب 
بصورة غير مبررة»ء بل يذهب الى وصف بان من «المتقفين الملستغربين .»ثم 
يضيف: «إن المؤلف لا يخفي شك و كه حول علو الاسلام فوق الانظمة 
اللانحرى »وانا اعتقد بانه لو لم يكن لدي اقتناع بقوة الاسلام وقيمته ا 
كلفت نفسي عناء كتانة هذا الكتاب قي المقام الاول. ولا اريدهناان 
ادحل في مماحكة واتمامات مضادة حول "الاستغراب"» ولكن احب ان 
اؤ كد هنا ان المسلم ينظر في كل الافكار الانسانية» ويقيل منها ويسترك. 
ولكن المعيار الذي يقيم به هذه الافكار هو ثوابت الاسلام. فنحن لا 
نرفض الافكار لها جحاءت من الغرب» كما لا نقبلها هذا السبب فة __ط 
ايضا. والقاء الاتهامات حزافا حول "الاستغراب" او المروق هو قي حقيقة 
الامر تمرب من مناقشة الافكار موضوع الخلاف وتقييمها. فلا يهم من اين 
جحاءت الافكار» ولكن السؤال هل هي صحيحة ام لا؟ 

"ما -حاولته في هذا الكتاب الصغير» كما لاحظ احمد نفسه» هو تحريك 
الحوار بالتدليل على ان الفكر والممارسة الغربية الحديثة -حنن يؤحذان 


ويقيمان في ضوء ما تراكم من تراث اسلامي فكري وعملي» قد يسلعدان 


في انارة الطريق الى الامام. وحين اقول ان الدولة الدمقراطية الحديثة تتفوق 
على معظم (لعل اللفظ الانسب هو "جميع') التجارب الاسلامية السياسية 
ما عدا الخلافة الراشدة ومقارباهاء فان هذا ليس تعميما جزافيا. فهل ججادل 
احد قي ان الإطار السياسي الذي يوفر ضمانات قانونية ومؤسسية واخحلاقية 
للحقوق الاساسية هو اقرب الى نموذج الخلافة الراشدة من حكم يزيد او 
الحجاج ممن ازهقوا معات الالاف من ارواح العباد بدون حى حاكمة؟ 
"وقبل دقائق فقط من كتابة هذه السطور كنت اطالع كتابا قي علم الكلامء 
ورأيت في صفحة واحدة منه وقائع سلسلة معارك قتل فيها حلال اشهر 
معدودة اكثر من مسين الف مسلم» من بينهم ثلانئة معارض مسا مم قتلوا 
بربط کل واحد منهم الى شجرټ نخل ثم قطعه نصفين! ولعله م بعر عام 
واحد على الامة الاسلامية منذ مقتل عثمان بن عفان في عام ٠٠١‏ للهجرة 
م تشهد فيه مثل هذه الصراعات الدموية المدمرة بين الالحوة. فهل نحتاج 
على برهان بعد هذا على ان الديعقراطية حير؟ 

"و -حينما نؤ كد هذا لا نريد ان نقول إن الليبرالية الديعقراطية تتفوق على 
الاسلام» بل نريد ان نلفت النظر الى ان المسلمين لم يتمكنوا من الارتفاع 
الى مستوى مبادئهم الا في فترات متقطعة ابرزها عهد الخلافة الراشدة. 
ونضيف ان هذا التقصير مبعثه اساسا هو غياب مؤسسات من نوع تلمك 
الي تتمتع ها الدعقراطيات الحديئة اليوم. فلو كان للمسلمين برلان منتخحب 
بمثل كل فعاليات الامة ويجمع "أهل الحل والعقد" فيها منذ عام ١ه‏ 
لكانت الامة نحت من حروب اهلية كثيرة» ولو تفتح عمل الشيطان كما 


حاء قي الأثر. وبالطبع فنحن لا نقول إن الديمقراطية هي شفاء لكل داء. 
کل ما نريد ان نقوله هو ان الدروس والعبر من تطور المؤسسات السياسية 
الحديثة و كيف بجحت في احتواء العنف والصراع داحل ابجتمعات تحتاج 
الى دراسة متأنية. وامد لا يخالف في قيمة المبادئ الديمقراطية من حرية 
وعدل واحتراع للقانون وحقوق الانسات» بل انه يريد ان يقنعنا بان اصلل 
هذه القيم هو التراث الاسلامي. والذي نختلف فيه هو كيف بعكن ان ان 
نحسد هذه القيم (الي نتفق على غياما عن محتمعاتنا) قي الواقع الاسلامي 
اليوم. ولقد كان لاسلافنا العذر لاهم فشلوا في حلق المؤسسات الى كان 
من شأما لو قامت ان تقضي على الفوضى ال مميزت اكثر التاريخ 
الاسلامي» اما نحن فلا عذر لنا اطلاقا". 

انتهى الرد على انيس أحمد. 

ولعله من المناسب ان اضيف هنا تعليقا حضري ذات مرة وانا احعسدث قي 
تدوة حول حقوق الانسان في العام العربي. فقد نبهت الحاضرين الى انه لا 
جحدال قي ان فكرة حقوق الانسان بعفهومها الحديث هي فكرة غريبة 
وردت الينا من الخارج» ولكن هذا لا ينقص من قيمتها. فان الله سبحانه 
وتعالى يعلمنا الحكمة بوسائل كثيرة» ليس الوحي هو الوسيلة الوحيدة من 
ولعل ابلغ مثال على ذلك قصة ابي آدم ال وردت في القرآن» حيث حقد 
احدهما على الاحر لان الله تقبل قربانه ولم يتقبل منه هو» فقتل ألحاه. 
وكان هذاء يخبرنا القرآن» هو الاساس الذي تم التنبيه فيه على بي اسرائيل 


ان قتل النفس الواحدة ظلما يعادل قتل الناس جميعا. ولكن هذا ليس 
الدرس الوحيد من هذه القصة. فالقرآن يخبرنا ايضا ان الله سبحانه وتعالى 
علم القاتل كيف يدفن أخاه. "فبعث الله غرابا ييحث في الأرض ليريه 
كيف يواري سوأة أحيه» قال يا ويلا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب 
فأواري سوأة أحي فاصبح من النادمين." (المائدة» .)١١‏ 

وهذه الواقعة لا تقل أحمية عن بيان حكم القتل. فهي تشر ح لنا كيف ان 
الله سبحانه وتعالى يعلم الناس بالقدوةء حي بالحيوانات..وبعد هذا الا ق 
لنا ان نقول مثل ابن آدم المذكور: "أعجزنا أن نكون مثل أهل الغفرب 
فننظم انفسنا ومؤسساتنا السياسية .عا يكفل لنا السلام والاستقرار؟" وإذا 
كان الناس يتعلمون من الحيوانات» ألا نتعلم نحن من البشر؟ 

الاشكال عندنا للاسف ليس هو اننا لا نقلدء بل هو اننا نقلد ببدون أن 
نتعلم. فالاسلاميون حكاما ومحكومين قلدوا المؤسسات الغربية. فأكثر 
ا لحر كات الاسلامية الحديثة مصممة على نموذج الاحزاب والجمعيات الي 
نشأت ف الغرب. وق ايران والسودان والسعودية بر انات والس شور ی 
وجحالس وزراء ووزارات وصحف وتلفزيون. ولكن كل هذه الؤسسات 
اشكال فارغة من الحتوى» ها شكل المؤسسات الغربية ولكتها تفتققد 
روحها. فبرلاناتنا لا رأي رهما وصحافتنا تخفي اكثر مما تكشف واحزابنا 
بحامدة لا حيوية فيها. كل الذي نريد ان نقوله هو الا نقلد الاشكال» بل 
ننفذ الى الروح. فنحن لا نحتاج من البرلانات الى مبان مجلس فيها عدد من 
الناس يتحاورونء ولا من الصحف ای صفحات من الورق مسودة با حبر. 


¥ 


فالير انات لكي تؤدي دورها لا بد ان تكون ملة للرأي العام في البلاد وان 
تكون كلمتها مسموعة عند الشعب وعند الحكومة. والصحف ووسائل 
الاعلام لكي تؤدي دورها لا بد ان توفر المعلومات والرأي المستنير وان 
تكون صلة بين الشعب والسلطة وبين أفراد الامة وبينهم وبين العالم. 

و ف ایت ا کی ن ا رک ر کی 
الحقائق البسيطة والناصعة» وان تكون البديهيات موضوع حدال. فهل 
هناك بديل للديعقراطية وحكم القانون الا الظلم والاستبداد؟ وهل يزين 
وييرر الاستبداد أن يحتسي لبوس الاسلام او الاشتراكية او غيرها؟ 


هوامش 


Who Needs an Islamic State? :ةيjıliالlب (1)عنو ان الكتاب‎ 


عن المؤلف: 

*ولد عبدالوهاب أحمد الأفندي عام ٠۹١٠٠١‏ في مدينة بربر بشمال 
السودان. 

*عمل حررا قي جريدة الصحافة اليو مية بالخرطوم بين عامي AT‏ 1~ 
۷٥‏ . 

#تدرب على الطيران قي المملكة المتحدة (۱۹۷۷-١۱۹۷ ١(‏ والولايات 
المتحدة (۱۹۷۹) وعمل في محال الطیران بالسودان حى عام .١۹۸۱‏ 
*خرج في جامعة الخرطوم (كلية الآداب» قسم الفلسفة) عام ١۹۸۰۰‏ 
والتحق بالعمل کمساعد تدریس في نفس القسم فی عام .٠۹۸۱‏ 

*انتقل إلى بريطانيا عام 1۹۸۲ حيث عمل عررا للشؤون الإفريقية م 
مديرا للتحرير فنائبا لرئيس التحرير Arabia, The Islamiclalر' ale qd‏ 
«World Review‏ 

*حصل على درحة الماحستير قي الفلسفة من جامعة ويلز في 
سوانزي 2aعیرچw؟$‏ عام .۱۹۸٥‏ 

*حصل على الد کتوره في العلوم السياسية من جامعة ريدن جعReadin‏ 
(بریطانیا) عام ۱۹۸۹ 


*التحق بالعمل الدبلوماسي بالخارجية السودانية وعمل ملحق ا إعلاميا 
بسفارة السودان بلندن بین عامي ۱۹۹٤-۱۹۹٩۰‏ قبل أن يستقيل للتفر غ 
للكتابة والعمل الأ كادعي. 
* التحق .ععهد كريستيان ميكلسون لدراسات التنمية وحقوق الإنسان 
مدينة بيرجحن بالنرویج کباحث زائر عام ۱۹۹٥‏ 
*يعمل حاليا منسقا ليرنامج "الدعقراطية قي الععمالم الإسلامي" .ع ركز 
دراسات الدعمراطية بجامعة وستمنستر قي لندك. 

Grey Seal Booksرl‎ jع‎ iدil *صدر له کتابان بالاجليزية فی‎ 
Turabi's Revolution: Islam and Power in Sudan (1991 ) 
Who Needs an Islamic State (1991) 

*صدر له بالعربية كتاب »الثورة والإصلاح السياسي في السودان«» عن 
منتدی ابن رشد بلندن .)۱۹۹٩١(‏ 
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